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  .١٠:٠٠افتتحت الجلسة الساعة 

  بيان من رئيس محكمة العدل الدولية

قـال إن   (رئيس محكمة العدل الدوليـة): السيد أبراهام   - ١
لإنشاء محكمـة العـدل الدوليـة، الـتي سـيحتفل      الذكرى السبعين 

 ،ســـتوفر فرصـــة لتقيـــيم أعمالهـــا ،٢٠١٦ـــا في نيســـان/أبريل 
وبصـورة خاصـة، دورهـا داخـل الأمـم المتحـدة. وبالتـالي، فإنــه        
سيتناول في بيانـه مسـاهمة المحكمـة في تطـوير القـانون المؤسسـي       
للمنظمــة وتفســيره. وقــد ســاهمت المحكمــة، منــذ إنشــائها، مــن  

لال فتاواها بشكل خاص في ظهور القانون المؤسسي الـدولي  خ
بشكله الحـالي. واتخـذ دعمهـا أشـكالا ثلاثـة. أولا، مـن خـلال        
توضــيح المركــز القــانوني للأمــم المتحــدة ونطــاق صــلاحياا،       
ــها في النظــام     ــدعيم دور المنظمــة ومكانت ســاعدت المحكمــة في ت

الضـوء علـى سـير     ألقت قرارات المحكمـة  القانوني الدولي. ثانيا،
عمل الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ومسؤولياا وعلى القيود 
المفروضة على مهام كل منها. ثالثا، أعربت المحكمـة أيضـا عـن    
رأيها إزاء قيمة بعض المبادئ المقدمة في النصوص التي اعتمـدا  

نون الجمعية العامة، ممـا وطـد تعاوـا مـع المنظمـة في تعزيـز القـا       
 وتطويره. الدولي

 ففــي الســـنوات القليلـــة الأولى مـــن ممارســـة نشـــاطها،   - ٢
أعلنت المحكمة عن صلاحيتها لتفسير ميثاق الأمم المتحدة. وفي 

في  مـا  شروط قبول دولـة  بشأن ١٩٤٨فتواها الصادرة في عام 
من الميثاق)، طلـب مـن المحكمـة     ٤(المادة  عضوية الأمم المتحدة

من الميثاق. ورأت المحكمة أـا   ٤ة تفسير الفقرة الأولى من الماد
تتمتع بصلاحية الرد على هذا السؤال، مشـيرة إلى عـدم وجـود    
أي حكم في الميثاق يمنعها مـن أداء وظيفـة تفسـيرية إذ أن تلـك     
الوظيفــة تنــدرج ضــمن ممارســتها العاديــة لســلطاا القضــائية       
بوصفها الجهاز القضـائي الرئيسـي في الأمـم المتحـدة. وأكـدت      

كمــة مــن جديـــد ذلــك المبــدأ في فتواهـــا الصــادرة في عـــام      المح
في  مــا اختصــاص الجمعيــة العامــة في قبــول دولــةبشــأن  ١٩٥٠

التي طلب منها فيها تفسير الفقرة الثانيـة   عضوية الأمم المتحدة،
ــادة  ــاق  ٤مــن الم  وأعلنــت المحكمــة عــن اختصاصــها،  . مــن الميث

ــادة  ــتنادا إلى المـ ــن ٩٦اسـ ــادة  مـ ــاق والمـ ــا  ٦٥الميثـ ــن نظامهـ مـ
في ذلـك   بما ،للرد على أي سؤال قانوني يطرح عليها الداخلي،

 الأسئلة التي تنطوي عل تفسير أحكام الميثاق.

وفي إطــار هــذه الممارســة التفســيرية، أقــرت المحكمــة        - ٣
المتحـدة في فتواهـا الصـادر في     الشخصية القانونية الدولية للأمم

المتكبــدة في خدمــة الأضــرار  التعــويض عــن بشــأن ١٩٤٩ عــام
. فقد نظرت المحكمة فيما إذا كان بإمكـان الأمـم   الأمم المتحدة

للحصــول علــى   مــا مطالبــة دوليــة ضــد دولــة    المتحــدة تقــديم 
 أثنــاء أدائــه واجبــه. تعويضــات عــن ضــرر لحــق بأحــد وكلائهــا

المنظمـة هـو أن    إذ اعتبرت أن الغرض من وكان ردها بالإيجاب
يمكـن   لا ا، وهي مهـام وحقـوق  تمارس مهاما وحقوقا وتتمتع 

تعليلها إلا بالاستناد إلى امتلاك قدر كبير من الشخصية الدولية 
يمكنها تنفيـذ نوايـا    لا إذ. والقدرة على العمل على صعيد دولي

 .مؤسسيها إذا لم تكن لها شخصية دولية

ــية الدوليـــة للأمـــم    - ٤ ــابع يقـــول إن الإقـــرار بالشخصـ وتـ
اعتبارهــا مــن أشــخاص القــانون     المتحــدة لــه تبعــات عــدة. فب   

يكون لها فقط الحق بالتمتع بحقـوق وامتيـازات، بـل     لا الدولي،
إــا ملزمــة بالوفــاء بالتزامــات قانونيــة بموجــب القواعــد العامــة   
للقانون الدولي والميثاق والاتفاقات الدولية التي أصـبحت طرفـا   
فيها. وفي مناسبات ثلاث، فسرت المحكمة اتفاقـات مبرمـة بـين    

ــة ا ــا المتخصصـ ــدة ووكالاـ ــم المتحـ ــدول   ،لأمـ ــة، والـ ــن جهـ مـ
الأعضاء فيها، من جهـة أخـرى. ففـي فتواهـا الصـادرة في عـام       

مـــن اتفاقيـــة  ٦مـــن المـــادة  ٢٢انطبـــاق الفقـــرة بشـــأن  ١٩٨٩
 طلــب إلى المحكمــة تقريــر ،امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصــاناا

جنـة فرعيـة   إذا كان الحكم المعني ينطبق على المقرر الخاص لل ما
أنشأا إحـدى الأجهـزة الرئيسـية للمنظمـة. وخلصـت المحكمـة       

 ٢٢إلى أن الامتيازات والحصـانات المنصـوص عليهـا في الفقـرة     
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من الاتفاقية تسري علـى كـل خـبير مكلـف بمهمـة       ٦من المادة 
وأنه يمكـن الاحتجـاج    سواء كان مسافرا أم لا، ،للأمم المتحدة

الـتي يحمـل الخـبير جنسـيتها أو     لـدى الدولـة    ٢٢بأحكام الفقرة 
 يــبرره، مــا دولــة إقامتــه. ورأت المحكمــة أن هــذا التفســير لــه     

مـن حيـث الحاجـة إلى كفالـة اسـتقلال أولئـك الخـبراء         سيما لا
خدمة لمصالح المنظمة من خلال منحهم الامتيازات والحصانات 
اللازمة لهذا الغـرض. وقـد نظـرت المحكمـة في مسـائل مماثلـة في       

 ١٩٥١آذار/مـارس   ٢٥تفسير الاتفاق المعقود في أن فتواها بش
ــة ومصــر (    ــين منظمــة الصــحة العالمي ــا بشــأن   )١٩٨٠ب وفتواه

ــد    ــزام بــالتحكيم بموجــب البن مــن اتفــاق مقــر   ٢١انطبــاق الالت
 ).١٩٨٨( ١٩٤٧حزيران/يونيه  ٢٦الأمم المتحدة المؤرخ 

وفيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الإقرار بالشخصية   - ٥
لقانونية الدولية للأمم المتحدة، فقد أكدت المحكمـة أن أجهـزة   ا

الأمم المتحدة ملزمة بالأحكام القضائية التي تتسم بطابع الإلـزام  
فتواهـا الصـادرة في    بالنسبة لها. وقد أعلنت عـن ذلـك المبـدأ في   

الآثار المترتبة عن أحكـام التعـويض الصـادرة     بشأن ١٩٥٤عام 
يحـق   لا التي اعتبرت فيها أنـه  مم المتحدةعن المحكمة الإدارية للأ

ــن       ــويض صــادر ع ــذ حكــم تع ــرفض تنفي ــة أن ت ــة العام للجمعي
أنشـأا بنفسـها للنظـر في منازعـات بـين المنظمـة        محكمة إداريـة 

وموظفيها. ورأت المحكمة أن إبرام الأمين العام لعقد خدمة مع 
إذ أـــا تمثـــل  موظـــف يرتـــب مســـؤولية قانونيـــة علـــى المنظمـــة

ــإن أي     الشخ ــالي، ف ــا. وبالت ــتي يتصــرف باسمه ــة ال صــية القانوني
حكم يصدر لتسوية نزاع يتصل بإاء مثل هذا العقد يكون لـه  
طابع الإلزام بالنسبة للمنظمة بوصفها طرفا في التراع. ومن ثم، 
خلصــت المحكمــة إلى أن الجمعيــة العامــة، بوصــفها جهــازا مــن   

 نفيذ الحكم. أجهزة الأمم المتحدة، تكون كذلك ملزمة بت

وبالإضــافة إلى تحديــد بعــض حقــوق وواجبــات الأمــم    - ٦
المتحدة، أعلنت المحكمة أيضا، في اثنتين من دعاوى الافتـاء، أن  

ضرورية لاضطلاعها بمهامها.  المنظمة تتمتع بصلاحيات ضمنية

ــام    ــادرة في عـ ــا الصـ ــأن  ١٩٤٩وفي فتواهـ ــن بشـ ــويض عـ  التعـ
أكـدت المحكمـة أنـه    الأضرار المتكبدة في خدمة الأمـم المتحـدة،   

تتمتع بتلك الصلاحيات المخولة  المتحدة يجب الاعتبار أن الأمم
لها ضمنا باعتبارهـا أساسـية للاضـطلاع بمهامهـا، وإن لم يـنص      
ــة الوظــائف      ــد النظــر في طبيع ــك. وبع ــى ذل ــاق صــراحة عل الميث

المســندة إلى وكلائهــا، رأت الموكلــة إلى المنظمــة وطبيعــة المهــام  
ــاس    ــا بالقــــدرة علــــى التمــ ــة تتمتــــع حتمــ المحكمــــة أن المنظمــ
الانتصاف، من خـلال تقـديم مطالبـة دوليـة، عـن الأضـرار الـتي        

 ١٩٥٤تلحــق ــا وبوكلائهــا. وفي فتواهــا الصــادرة في عــام      
الآثار المترتبة عن أحكام التعـويض الصـادرة عـن المحكمـة     بشأن 

، لاحظـت المحكمـة أن المنظمـة، وبشـكل     دةالإدارية للأمم المتح
خاص الجمعية العامة، تتمتع بصلاحية إنشاء أجهزة فرعيـة وأن  

ــاق ــزة الرئيســية      لا الميث ــن الأجه ــأذن لأي م ــا ت يتضــمن أحكام
للأمـــم المتحـــدة بالفصـــل في منازعـــات بـــين الأمـــم المتحـــدة       
ــة العامــة تتمتــع بصــلاحية    وموظفيهــا. وخلصــت إلى أن الجمعي

يــنص  و مــة لإقامــة العــدل بــين المنظمــة وموظفيهــا.  إنشــاء محك
ــاق ضــمنا علــى تلــك الصــلاحية، إذ أن عــدم   ــوفير الأمــم  الميث ت

المتحدة سـبل انتصـاف قضـائية أو تحكيميـة لموظفيهـا مـن أجـل        
يصـعب مواءمتـه مـع     تسوية أي منازعات قد تنشأ بينها وبينهم

فـراد ومـع   الهدف المعلن للميثاق بتعزيز الحرية وتحقيق العدالة للأ
الاهتمــام المســتمر الــذي تبديــه الأمــم المتحــدة بتــرويج ذلــك        

 الهدف.

وفي عدد مـن دعـاوى الافتـاء، عالجـت المحكمـة نطـاق         - ٧
في ضــوء أحكـام الميثــاق. وفي   سـيما  لا أنشـطة الجمعيـة العامــة،  

المتحـدة، أكـدت    في عضوية الأمم ما قبول دولة الفتويين بشأن
ة العامـة تخضـع للشـروط المحـددة في     المحكمة أن إجراءات الجمعي

في  ما شروط قبول دولة من الميثاق. ففي الفتوى بشأن ٤المادة 
، رأت أن أي دولـة  من الميثـاق)  ٤(المادة  عضوية الأمم المتحدة

يمكنـها   لا عضو يطلب منها التصويت على قبـول دولـة أخـرى   
ــا بشــروط    ــة رهن ــى قبــول الدول ــها عل ــنص  لا أن تجعــل موافقت ت
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يمكـن أن تكـون هـذه     ولا .٤من المادة  ١صراحة الفقرة عليها 
ــرى في    ــول دول أخـ ــروطة بقبـ ــة، مشـ ــورة خاصـ ــة، بصـ الموافقـ
عضوية الأمـم المتحـدة إلى جانـب الدولـة صـاحبة الطلـب. وفي       

ــة العامــة في قبــول دولــة فتواهــا بشــأن  في  مــا اختصــاص الجمعي
بعـدم قبـول أي دولـة في     المحكمـة  عضوية الأمم المتحدة، قضت

عضــوية الأمــم المتحــدة علــى أســاس قــرار صــادر عــن الجمعيــة    
العامة فقط دون توصية من مجلـس الأمـن. ولم تسـتند المحكمـة،     

ــرة     ــتنتاج، إلى الفق ــك الاس ــادة   ٢توصــلا إلى ذل ــن الم ــن  ٤م م
الميثاق فحسـب، بـل أيضـا إلى هيكـل الميثـاق وإلى العلاقـة الـتي        

 يقيمها بين الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وكانت الحكمة قد أشـارت إلى ضـرورة الحفـاظ علـى       - ٨
التوازن بين السلطات المنصوص عليه في الميثـاق. ولاحظـت أن   
الجمعية العامة ومجلس الأمـن همـا مـن الأجهـزة الرئيسـية للأمـم       

يضع مجلـس الأمـن في مركـز التبعيـة؛ بـل       لا المتحدة وأن الميثاق
الميثاق تـنص   من ٦ و ٥ و ٤على العكس من ذلك، فإن المواد 

ــة في مســائل       ــة العام ــع الجمعي ــن م ــس الأم ــاون مجل ــى أن يتع عل
الأمـم المتحـدة والوقـف عـن مباشـرة حقـوق        القبول في عضوية

العضوية ومزاياها والفصل من المنظمة. أما فيمـا يتعلـق بالمسـألة    
المحددة المعروضـة عليهـا، فقـد خلصـت المحكمـة إلى أن الاعتبـار       

في عضـوية الأمـم    مـا  صلاحية قبـول دولـة  أن الجمعية العامة لها 
المتحدة في غياب توصية مـن مجلـس الأمـن يعـني حرمـان مجلـس       
الأمــن مــن ممارســة ســلطة هامــة أناطــه ــا الميثــاق. إذ أن ذلــك  
يكــاد يبطـــل دور مجلــس الأمـــن في ممارســة إحـــدى الوظـــائف    

 الأساسية للمنظمة.

وعلقــت المحكمــة أيضــا علــى نطــاق صــلاحية الجمعيــة     - ٩
 ١٩٥٠ففــي فتواهـا الصــادرة في عــام   .العامـة في طلــب فتـاوى  

تفسير معاهـدات السـلام مـع بلغاريـا وهنغاريـا ورومانيـا        بشأن
، رفضت المحكمة الاسـتنتاج أن الجمعيـة العامـة    (المرحلة الأولى)

تجاوزت صلاحياا بطلب فتوى بشأن احترام حقـوق الإنسـان   

ــض ال ــ    ــي مســألة احتجــت بع ــدان، وه ــا في بعــض البل دول بأ
تندرج في الولاية القضائية المحلية للدول المعنيـة. وبعـد النظـر في    
أحكام القرار الذي طلبت الجمعيـة العامـة بموجبـه فتـوى، رأت     

مــن الميثــاق الــتي تــنص علــى   ٥٥المحكمــة أنــه يســتند إلى المــادة  
على أن تشـيع في العـالم احتـرام     ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة

لحريـات الأساسـية للجميـع بـلا تمييـز بسـبب       حقوق الإنسان وا
 الجنس أو اللغة أو الدين.

 ١٩٥١عــام  الصــادرة فيوفي ســياق مماثــل، في فتواهــا   - ١٠
التحفظــات علــى اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة  بشــأن 
فكــرة أن الجمعيــة العامــة قــد تجــاوزت  ، رفضــت المحكمــةعليهـا 

لتحفظـات علـى بـدء نفـاذ     ثير اأفتوى بشأن ت ـ صلاحياا بطلب
ــب      ــة في طل ــة العام ــلطة الجمعي ــة أن س ــة. ورأت المحكم الاتفاقي

حــق الــدول الأطــراف في  بــالتوازي مــعارس تمــفتــوى يمكــن أن 
أن لـدول الأطـراف   يجـوز ل  تفسير الاتفاقية. وعلاوة علـى ذلـك  

ــدم  ــادة  تق ــة،  ٩إلى المحكمــة، بموجــب الم ــن الاتفاقي ــزاع  م أي ن
. وشددت المحكمة هاأو تنفيذ هاة أو تطبيقيتعلق بتفسير الاتفاقي

أيضا على الدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة في صياغة 
  .هاالاتفاقية واعتماد

الصـادرة   فتوىالوقد نشأت قضية مماثلـة فيمـا يتعلـق ب ـ     - ١١
مشروعية التهديـد بالأسـلحة   بشأن  ١٩٩٦عام  في المحكمة عن

يحـق   لا بعـض الـدول بأنـه    . وقد جادلـت النووية أو استخدامها
علاقـة لهـا    لا للجمعية العامة أن تطلب فتوى بشأن المسائل التي

 مـن  ١بعملها، علـى الـرغم مـن أنـه يـؤذن لهـا، بموجـب الفقـرة         
من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب فتوى من محكمـة   ٩٦المادة 

العدل الدولية بشأن أي مسـألة قانونيـة. وفي الحالـة قيـد النظـر،      
لمحكمة إلى أنـه، بصـرف النظـر عـن التفسـير الصـحيح       خلصت ا

 وانـب بج يتصـل  ، فـإن السـؤال المطـروح   ٩٦لمادة من ا ١لفقرة ل
هـم مـن ذلـك،    الأأنشطة وشواغل الجمعية العامـة. و  من عديدة

مــن ميثــاق الأمــم    ٩٦المــادة  مــن ١أن الفقــرة  تفقــد أضــاف 
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ن أقـدرة الجمعيـة علـى    تقصـر   اأ ـ فهمها علىيمكن  لا المتحدة
ــها فتــوى علــى طلــب ت اتخــاذ قــرارات  فيهــا الظــروف الــتي يمكن

، أكــدت المحكمــة أيضــا أنــه بإمكــان     وبالقيــام بــذلك ملزمــة. 
لمحكمـة في اـالات الـتي    علـى ا  الجمعية العامـة أن تطـرح أسـئلة   

  أصدرت فيها توصيات فقط.

فـي  فوقد واجهت المحكمة هـذه المسـائل منـذ بـداياا.       - ١٢
مـن   ١٧مـن المـادة    ٢الأمم المتحدة (الفقرة عض نفقات بقضية 

إذا  مــا فتــوى فيمنــها استصــدار طلــب  ،ميثــاق الأمــم المتحــدة)
كانــت النفقــات المــأذون ــا في بعــض قــرارات الجمعيــة العامــة   
المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة في الكونغو وفي الشرق الأوسط 

 ٢بـالمعنى المقصـود في الفقـرة     “نفقات المنظمـة ”يمكن اعتبارها 
يمكــن أن  مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. ورأت أنــه  ١٧مــن المــادة 

 اتأذن قرارات الجمعية العامة ذه النفقات، على الـرغم مـن أ ـ  
بصـون السـلم والأمـن الـدوليين.     تتصـل  عمليـات  لتمويل  تلتمس
 ،رئيسـي اختصـاص  أن لدى مجلس الأمـن  أعلنت فقد  ،وبالتالي
 مجلــس الأمــن أنومــع جميــع هــذه المسـائل.   في ،قمطلــ توليس ـ

اتخـاذ إجـراءات قسـرية بموجـب      باختصـاص  يتمتع وحـده فعـلا  
ــائف     ــإن الوظـ ــدة، فـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ الفصـ

تقتصـر علـى    لا معيـة العامـة  الج الميثـاق ينيط ا والسلطات التي 
وهي  ،ناقشة والنظر والشروع في الدراسات وتقديم توصياتالم
  .محضة يست دعويةل

، أشـارت المحكمـة   ٢٠٠٤وفي الآونة الأخيرة، في عـام    - ١٣
جــدار في  القانونيــة الناشــئة عــن تشــييدالآثــار  في فتواهــا بشــأن

 والســــلطات،الوظــــائف إلى هــــذه  الأرض الفلســـطينية المحتلــــة 
تـدابير لكفالـة التسـوية السـلمية     اتخاذ التوصية بسلطة سيما  ولا

مـن الميثـاق. وفي حـين أن     ١٤بالمـادة  لمختلف الحـالات، عمـلا   
ســلطة التعامــل مــع المســائل المتعلقــة بصــون  مجلــس الأمــن مخــول

 صــلاحيةجمعيــة العامــة أيضــاً لالســلام والأمــن الــدوليين، فــإن ل
ــذه     ــادية لهـ ــة والاقتصـ ــانية والاجتماعيـ ــب الإنسـ ــة الجوانـ معالجـ

ال في مجتكميلية فقد عهد إلى الجهازين بمهام  ،المسائل. وبالتالي
  صون السلام والأمن الدوليين.

 وقــد اعتمــدت المحكمــة علــى قــرارات الجمعيــة العامــة،   - ١٤
ــيما القــرارات الــتي    لا بأغلبيــة كــبيرة، في الأحكــام   اتخــذت س

والفتـــاوى الـــتي تصـــدرها، عنـــدما تكـــون ذات صـــلة بتحليـــل  
القــانون المنطبــق. وهــذا بــدوره يســاعد علــى توضــيح القواعــد    

يهـــا في تلـــك القـــرارات، وفي بعـــض    والمبـــادئ المنصـــوص عل 
ــاط       ــف نق ــالإلزام بشــأن مختل ــاد ب ــد الاعتق ــى تحدي ــان، عل الأحي

 ١٩٧١القانون. فعلى سبيل المثال، في فتواهـا الصـادرة في عـام    
ــدول علــى اســتمرار    بشــأن  ــة بالنســبة لل ــة المترتب ــائج القانوني النت

) علـى  جنـوب غـرب أفريقيـا   وجود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا (   
 ـــ ــرغم م ــن  الـ ــس الأمـ ــرار مجلـ ــتندت  ،)١٩٧٠، (٢٧٦ن قـ اسـ

)، ١٥-(د ١٥١٤المحكمة في منطقها على قرار الجمعيـة العامـة   
إلى أن  تالذي أقر بحق تقرير المصـير لجميـع الشـعوب، وخلص ـ   

استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا غير قانوني وأن جنوب 
  بالانسحاب من الأراضي المحتلة.ملزمة أفريقيا 

فقد أشير إلى قـرارات الجمعيـة العامـة في عـدد      ،ثلوبالم  - ١٥
في  بمـا  من الأحكـام والفتـاوى الأخـرى الصـادرة عـن المحكمـة،      

مشروعية بشأن  ١٩٩٦عام  الصادرة فيالمحكمة فتوى ذلك في 
، التي خلصت فيهـا إلى  التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها

فـإن لهـا    أنه علـى الـرغم مـن أن هـذه القـرارات ليسـت ملزمـة،       
يمكنها أن توفر بصفة خاصة أدلة مهمة لإثبـات  و .قيمة معيارية

وجود قاعدة أو وجود اعتقاد بالإلزام، وقـد تظهـر سلسـلة مـن     
لإنشـاء قاعـدة    اللازملذلك الاعتقاد القرارات التطور التدريجي 

  جديدة.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الأحكــام والفتــاوى         - ١٦
ــرارات  الصــادرة عــن المحكمــة ذكــرت   ــى نطــاق واســع في ق عل

ــرارين    ــة العامــة. وفي الق  )١٩٧١( ٣٠١مجلــس الأمــن والجمعي
)، دعا مجلس الأمـن جميـع الـدول إلى الالتـزام     ١٩٧٤( ٣٦٦ و
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بالآثــار القانونيــة بالنســبة   بفتــوى المحكمــة في القضــية المتعلقــة    
جنـوب  للدول على استمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا (    

ــا ــرب أفريقيـ ــ )غـ ــن   علـ ــرار مجلـــس الأمـ ــن قـ ــرغم مـ  ٢٧٦ى الـ
). وبالإضـــافة إلى ذلـــك، أشـــارت الجمعيـــة العامـــة في ١٩٧٠(

بـل إـا    ،قراراا إلى العديد من الفتـاوى الـتي أصـدرا المحكمـة    
أوصـــت بضـــرورة أن تمتثـــل جميـــع الـــدول الأعضـــاء للمبـــادئ  

. علاوة على ذلك، أقرت الوفود المشاركة االمنصوص عليها فيه
ت اللجنة السادسة مرارا بالدور الحاسم الـذي تؤديـه   في مداولا

محكمة العدل الدولية في تعزيز سـيادة القـانون واحتـرام القـانون     
الــدولي، الأمــر الــذي يعكــس العلاقــة بــين عمــل الهيئــتين. وقــد   

ــه  ــة في خريطــة   مســاعد الحــوار بين ــات معين ــد أولوي ــى تحدي ا عل
دا على الـدور الهـام   الطريق القانونية للأمم المتحدة والتأكيد مجد

ــائل     ــات بالوسـ ــوية المنازعـ ــة في تسـ ــه المحكمـ ــطلع بـ ــذي تضـ الـ
عامـا، لم تكـن المحكمـة ـذا      ٧٠السلمية. ومنـذ إنشـائها، قبـل    

 ١٢حاليـا  لديها يوجد القدر من النشاط كما هي عليه الآن، و
ــا،   ــت فيه ــا قضــية لم يب ــع قضــايا    بم ــك أرب ــا في ذل  تجــري حوله

تعداد المتزايد لدى الدول للجـوء إلى  المداولات. وهذا يبين الاس
يمكن للمحكمـة إلا   ما لا وهو ،امنازعا الوسائل السلمية لحل

  أن ترحب به.

ــدينا   - ١٧ ــب    الســيد م ــة): طل ــلا البوليفاري ــة فتروي (جمهوري
ومــا إذا كانــت  توضــيحا بشــأن حــدود ســلطات مجلــس الأمــن 

  .عن أفعالهلها مساءلته هناك أي هيئة يمكن 

ــاالســيد   - ١٨ ــذي     هورن ــام ال ــدور اله ــيرو): مشــيراً إلى ال (ب
ــانون، وخاصــة في تســوية      ــد ســيادة الق ــة في تأكي ــه المحكم تؤدي
المنازعات بالوسـائل السـلمية، تسـاءل عـن التحـديات الرئيسـية       
التي تواجهها عندما يطلب منـها إصـدار فتـوى بشـأن المواضـيع      

  السياسية الحساسة.

 مــن الجــدير أن يكــونه (إثيوبيــا): قــال إنــ الســيد ويــر  - ١٩
 أفضــل في جميــع أنحــاء العــالم، علــى نحــو عمــل المحكمــة معروفــاً 

 ســيما في البلــدان الناميــة. وأعــرب عــن رغبتــه في معرفــة       ولا
 لاســتقطابكمــة المح بأعمــاليجــري عملــه في مجــال التوعيــة   مــا

  أنشطتها.باهتمام الأجيال الجديدة من الحقوقيين 

العدل الدوليـة): قـال إن   (رئيس محكمة  السيد أبراهام  - ٢٠
، وحــــدودها أحكـــام الميثـــاق تحــــدد ســـلطات مجلــــس الأمـــن    

يسـتطيع   لا الأحكام. وبمـا أنـه  تلك تفسير  صلاحيةمحكمة لول
أن يحكــم مســبقاً علــى موقــف المحكمــة إزاء أي نقطــة لم تعــالج   

رده على السؤال المتعلق بحدود سلطات مجلـس الأمـن   فإن بعد، 
علــق بالتحــديات الــتي تواجههــا  . وفيمــا يتاظــل عامــي يجــب أن

ــدما   ــها  يالمحكمــة عن ــب من ــوى، فهــي استصــدار طل في واردة  فت
لــديها  إذا مـا  القانونيـة. أولا، عليهـا أن تقـرر    هاسـوابق  مجموعـة 

، بعبارة أخـرى، أن تكـون جميـع الشـروط المنصـوص      اختصاص
ــن      ــك، فمـ ــتم ذلـ ــا أن يـ ــتوفيت. ومـ ــد اسـ ــاق قـ ــا في الميثـ عليهـ

 إذا كانـــت تســـتطيع أم لا، حســـبالضـــروري أن تبـــت فيمـــا 
تقتضــيه الحالــة، بســبب ظــروف اســتثنائية، أن تســـتجيب       مــا 

عنـد  للطلب. وحتى الآن، لم تحجم المحكمة عن تقديم أي فتوى 
اختصاصــها. وتعــالج هــذه الطلبــات بعنايــة،       شــروط  اســتيفاء

الضرورة الملحة الـتي تتسـم    حسب ترتيب الأولوية وفقا لدرجة
  الفتوى هدفاً مفيداً.، لكفالة أن تحقق ا

وقال إنه يتفق مع ممثل إثيوبيا بأنه من المستحسن دائماً   - ٢١
جعل عمـل المحكمـة معروفـاً في كـل أنحـاء العـالم، وأعـرب عـن         
ــبعين لإنشــائها      ــنوية الس ــذكرى الس ــال بال ــل في أن الاحتف الأم
يساعد على تحقيق ذلك. وطلب من جميع المعنـيين بـذل جهـود    

ـا منـه في   ائط الإعلام تبدي اهتماما أقل أن وسودائمة خاصة 
  في ذلك المحاكم الدولية. بما المحاكم الأخرى،

(فرنسـا): تسـاءل عـن جـدوى العمـل       السيد ألابـرون   - ٢٢
ــدولي، مــن منظــور      والمــداولات ــة القــانون ال ــتي تقــوم ــا لجن ال

  محكمة العدل الدولية.
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ال إن (رئيس محكمة العدل الدوليـة): ق ـ  السيد أبراهام  - ٢٣
الأحكام التي تصـدرها المحكمـة تشـير في كـثير مـن الأحيـان إلى       

 هـا،  عتمـد تأعمال لجنة القانون الدولي، وخاصة النصـوص الـتي   
في ذلك، علـى سـبيل المثـال، المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول         بما

عن الأفعال غير المشروعة دوليا. إلا أنه يـتعين علـى المحكمـة أن    
، وبالتـالي ينبغـي أن تميـز في النصـوص الـتي      تطبق القانون القـائم 

ــدوين القــانون العــرفي      ــين المســائل المتصــلة بت ــة ب اعتمــدا اللجن
يمكن أن يكـون لهـذه النصـوص     ولا ومسائل التطوير التدريجي.

دائما قيمة القانون الوضـعي بالنسـبة للمحكمـة، لكنـها بـالرغم      
نـة للقـانون   من ذلك تأخذها في الاعتبار عند تحديد الحالـة الراه 

ومن الجدير بالذكر أن العديد  .معينمجال الدولي العرفي في أي 
من الأعضاء الحاليين في محكمة العدل الدولية كـانوا أعضـاء في   

فهــم يــدركون جيــداً المســاهمة   ،بالتــاليو ،لجنــة القــانون الــدولي
  القيمة للجنة في تدوين القانون الدولي.

(المغرب): أعرب عن تقديره لاستمرار  السيد أتلاسي  - ٢٤
ـا رئـيس محكمـة العـدل الدوليـة إلى      يقـوم  تقليد الزيارات الـتي  

اللجنة السادسة. وتساءل عن فائدة اسـتخدام المحكمـة لمشـاريع    
المواد المقدمة لتنظر فيها، حتى وإن لم تعتمـد بعـد. وهـل يوجـد     

 ير الملزمة ؟يسمى القوانين الملزمة والقوانين غ ما أي تفاعل بين

(رئيس محكمة العدل الدوليـة): قـال إن    السيد أبراهام  - ٢٥
المحكمة تحجم عموما عـن الإشـارة إلى مـواد ليسـت إلا مؤقتـة،      
ولكنها مع ذلك تأخذ مثل هذا العمـل في الاعتبـار عنـد تحديـد     

  القانون الواجب التطبيق.

مـن جـدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي         ٨٣البند 

  )A/70/10) (تابع( أعمال دورا السابعة والستينعن 

(بــيلاروس): علــق علــى موضــوع     الســيد بوبكــوف   - ٢٦
يــزال  لا فقــال إن وفــد بلــده“ تحديــد القــانون الــدولي العــرفي ”

يعتقــد أن مــن المفيــد النظــر في نشــأة القــانون الــدولي العــرفي إلى 
تحديــد القواعــد. وفي الممارســة العمليــة، مــن المســتحيل   جانــب 

الفصل بين الأمرين؛ فمن أجل فهم كيفية نشأة القانون الـدولي  
العرفي، من الضروري تحديد قواعد معينـة. وقـال إن وفـد بلـده     
يشـدد علـى أهميـة ـج الــركنين، وهـو أخـذ كـل مـن الممارســة         

تـؤثر مسـألة الصـلة     ولا العامة والاعتقاد بالإلزام بعين الاعتبـار. 
  الزمنية بين الاثنين على شرط وجود كليهما.

المتعلـــق بقـــرارات    ١٤وتنـــاول مشـــروع الاســـتنتاج     - ٢٧
المحاكم وكتابات الفقهاء، فقال إن عمل الخـبراء القـانونيين هـو    

ــلا شــك   ــات الخــبراء   ل هــام بالنســبة ب لموضــوع. وتشــمل كتاب
مــة بــالحجج  القــانونيين بيانــات عمليــة متاحــة ودقيقــة ومدعو    

للعناصر التي تشكل القانون العـرفي الـدولي. غـير أنـه في الوقـت      
نفسه، فـإن القـانون الـدولي العـرفي تشـكل حصـرا علـى أسـاس         

تكون تلك الفتـاوى ذات صـلة إلا    لا ممارسات الدول، ولذلك
إذا نظر فيها في هذا السياق. وممارسة الجهات الفاعلـة مـن غـير    

ــلة بنشـــأة ا    ــدول ليســـت ذات صـ ــانون الـــدولي العـــرفي،  الـ  لقـ
ينبغــي أن تؤخــذ أعمــال المنظمــات الحكوميــة الدوليــة في       ولا

أولا وتجســد ممارســات الــدول الأعضــاء،  مــا الاعتبــار إلا بقــدر
ــيس في الأمانــات أو    ــة، ول وقبــل كــل شــيء في الهيئــات التمثيلي

  الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو المؤسسات المماثلة.

ــائلا إ  - ٢٨ ــرر الخـــاص  واســـتطرد قـ ــر الثالـــث للمقـ ن التقريـ
)A/CN.4/682    .يتضمن بحثا ممتازا بشأن مسـألة العـرف المعـين (

ــا، ولكنـــه يفـــي بغـــرض    ــيس مثاليـ ــيغته هـــذه لـ والمصـــطلح بصـ
 الاعتــراف بوجـــود هــذه الظـــاهرة وتســليط الضـــوء علــى أنـــه    

وينبغـي أن يكـون    .محـض رافي جغ ـ أسـاس  ينبغي تعريفه علـى  لا
اشتراط الإثبات أعلى بالمقارنة مع قواعـد القـانون الـدولي العـام     
الأخرى. وينبغي أن تعرب جميع الدول المتضررة بشكل واضح 

  عن اعتماد العرف المعين أو العرف المحلي. 

بشــأن المعتــرض  ١٦وفيمــا يتعلــق بمشــروع الاســتنتاج    - ٢٩
تعزيز البحـوث بشـأن الظـروف     المصر، قال إن هناك حاجة إلى

الــتي قــد تتحــرر فيهــا الــدول مــن الوفــاء بالتزاماــا. ويمكــن أن   
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يؤدي الاعتراض العلني والرسمي على تشكيل قاعدة مـن قواعـد   
القانون الدولي العرفي إلى أن تصبح القاعـدة غـير ملزمـة للدولـة     
 المعنية، شريطة ألا تقدم أغلبية الدول أسبابا قوية بخلاف ذلـك. 

تحتــاج قواعــد القــانون الــدولي العــرفي دائمــا إلى الاعتــراف    ولا
العــالمي؛ ولكــن اتســاع نطــاق الممارســة المتمثلــة في تطبيــق هــذه 

مصدر للقانون الدولي قد تكون كالقواعد مهم لتعزيز مركزها 
لــه مزايــا مقارنــة بقواعــد المعاهــدات. واشــتراط الإصــرار علــى   

تمامـا مـع النـهج الـزمني،     يتماشى  لا الاعتراض مع مرور الوقت
وهو مرهق للـدول بوجـه عـام. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن عـدم         

يمكـن أن يسـاء تفسـيره     مـا  مؤقتا على ممارسـة  ما اعتراض دولة
 علـــى أنـــه موافقـــة ضـــمنية، الأمـــر الـــذي يفضـــي إلى توقعـــات

أســاس لهــا مــن الصــحة تتعلــق بســلوك الدولــة في المســتقبل.     لا
 لبحــوث بشــأن تلــك المســألة،ويرحــب وفــد بلــده بالمزيــد مــن ا 

سيما فيما يتعلق بمعايير تغـيير قاعـدة مـن القواعـد أو وقـف       ولا
  العمل ا.

فقـال   ،“الجـرائم ضـد الإنسـانية   ”وانتقل إلى موضـوع    - ٣٠
إنه في ضوء الممارسـة التعاهديـة الأخـيرة ومنهجـة الجـرائم ضـد       

بير الإنسانية، فإن مـن اـدي مـن الناحيـة العمليـة النظـر في تـدا       
ينبغـي بالضـرورة أن ينـتج     ولا لمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها.

ــملها       ــرائم تشـ ــذه الجـ ــة؛ فهـ ــدة دوليـ ــعى معاهـ ــذا المسـ ــن هـ عـ
المعاهــدات القائمــة، والإســراع باعتمــاد صــك جديــد يمكــن أن  

  يؤدي إلى نتائج عكسية.

ــاقض بــين مشــروعي     - ٣١ ــاك أوجــه تن ــائلا إن هن وأردف ق
علـى نحـو صـحيح     ٢ل مشروع المادة . وقد فص٣ و ٢المادتين 

مسـلح. إلا أن   نـزاع  بين تعريف الجرائم ضد الإنسانية ووجـود 
استخدم مصطلحات هـي مـن سمـات القـانون      ٣مشروع المادة 

الإنســاني الــدولي. واســتبعاد أي فئــة مــن الأشــخاص، مثــل غــير 
تأخذ  ولا يتفق مع أهدافه. لا المدنيين، من نطاق مشروع المادة

 أحكام الهيئات القضائية الدولية في الاعتبـار حقيقـة   الإشارة إلى
  مسلح. نزاع أا تنظر إلى الجرائم ضد الإنسانية في سياق

وأضاف قائلا إن وفد بلده يؤيد تضمين مشاريع المواد   - ٣٢
حكماً لصالح وضع نظام أكثـر فعاليـة لمحاكمـة مـرتكبي الجـرائم      

قـانون الـدولي أو   ضد الإنسانية على النحو المنصوص عليـه في ال 
الوطني. بيد أنه لـيس مـن المقبـول وضـع شـروط مسـبقة لصـالح        
الاستخدام التلقائي للمفاهيم القانونية الوطنية في تحديد الجـرائم  

  ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنه سيكون من المفيد مواصلة تطوير الفقـرة    - ٣٣
يعتـرض علــى   لا . وقــال إن وفـد بلــده ٤مـن مشــروع المـادة    ٢

ــادة،   مضــمون ــانون   الممشــروع الم ــل في الق ــه بالفع نصــوص علي
الدولي. وفي حين أنه من غير المقبول حقا الاحتجاج بالظروف 
الاستثنائية لتبرير الجرائم ضد الإنسانية، فإن مثل هذه الظـروف  
تجعل من المسـتحيل في بعـض الأحيـان اعتمـاد تـدابير لمنـع تلـك        

ات الوطنيـة في  الجرائم. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك دخـول السـلط      
ــة   ــن الفوضــى وإمكاني ــة م ــن   إلحــاق الضــرر  حال بالســكان. وم

في موضـع آخـر،    ٤من مشـروع المـادة    ٢الأفضل وضع الفقرة 
وينبغي النظر في قواعد أخرى من قواعد القانون الـدولي بشـأن   

  التزامات الدول.

الاتفاقـات اللاحقـة   ”وانتقل إلى الحديث عن موضوع   - ٣٤
فقــال إن  ،“يمــا يتعلــق بتفســير المعاهــداتوالممارســة اللاحقــة ف

ــذا       ــرر الخــاص أســهم إســهاما كــبيرا في ه ــث للمق ــر الثال التقري
الموضوع. وأعرب عن أمل وفد بلده في أن تكون هناك دراسة 

في ذلــك  بمــا أكثــر تفصــيلا لخصــائص المعاهــدات ذات الصــلة،  
طـابع رسمـي بقـدر أكـبر لتفاعـل      يتسـم ب اتباع ج أكثر تنظيمـا  

ع التزاماا. ويرى وفد بلده أنه ينبغي النظر في ممارسـة  الدول م
المنظمات الدولية بطريقة منضبطة. وتتمثـل المهمـة الأساسـية في    
تفسير ممارسة الـدول، ومـن غـير الملائـم ضـرب تلـك الممارسـة        

ينبغـي   ولا بممارسة المنظمات الدولية التي أنشـأا تلـك الـدول.   
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ــات    ــوى الهيئـ ــار سـ ــذ في الاعتبـ ــع  أن يؤخـ ــل الواسـ ذات التمثيـ
الممارسـة السـائدة في كـل هيئـة في      النطاق، وينبغي أن ينظر إلى

حدود اختصاصها فقط. ومن المنطقي أن تفسر هذه الخصائص 
في التعليــق.  لا علــى نحــو أدق في إطــار مشــاريع الاســتنتاجات،

وأخيرا، سيكون من المفيد الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات      
  في المنظمات في هذا الصدد. عن الممارسة المتبعة 

تسـاوره  (قبرص): قالت إن وفد بلدها  السيدة كراسا  - ٣٥
التي أُعرب عنها بالفعل فيما يتعلق بمـدى صـلة    نفسها الشواغل

المعترض المصر بالفصـل السـادس مـن تقريـر اللجنـة، بـالنظر إلى       
ــيس    ذلــك أن  ــدولي العــرفي ول ــد القــانون ال الفصــل يعــنى بتحدي

القاعـــدة تلـــك تطبيقـــه. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن اســـتخدام 
بوصفها وسيلة للتنصل من الالتزامات المقـررة بموجـب القـانون    
الدولي العرفي هو مثـار جـدل كـبير ويمكـن أن يـؤدي إلى تجـزؤ       

ض القانون الدولي. ولم يسبق أن قضت محكمة بأن وضع المعتـر 
المصر يحول دون تطبيق قاعدة مـن قواعـد القـانون العـرفي علـى      

ــوم     ــذا المفه ــا أن ه ــة المعترضــة، كم ــات   لا الدول ــه ممارس تدعم
الدول؛ وأيا كانت المصداقية التي تعطـى لـه، فـلا جـدال في أنـه      
غـير قابــل للتطبيـق علــى القواعــد الآمـرة. وينبغــي ألا يفســر أي    

اعــد القــانون الــدولي في معارضــة قاعــدة مــن قو مــا حــق لدولــة
العرفي تفسيرا ضيقا رد حماية النطاق الأساسي للقواعد الآمرة 
باعتبارها مبـدأ أساسـيا تمـع دولي يحتـرم القـانون. وبـدلا مـن        

 حالـــة ذلــك، ينبغـــي أن يفســـر تفســـيرا واســعا للحفـــاظ علـــى  
الاســتقرار وإمكانيــة التنبــؤ والأمــن الــتي يوفرهــا القــانون العــرفي 

  لاقات الدولية.الدولي للع

ــة النتــائج، في        - ٣٦ ــن ماهي ــا تتســاءل ع ــة إ وأضــافت قائل
سمح لدولـة مـا، علـى أسـاس الإصـرار       ما العلاقات الدولية، إذا

على الاعتراض، بالتشكيك في صحة القواعد الملزمة عموما من 
قواعد القانون الدولي. وعلـى أي حـال، يمكـن أن تعتـبر الدولـة      

مــن المزايــا المســتمدة مــن ذلــك،  ، وتســتفيد “معترضــا مصــرا”

شريطة ألا تكون القاعدة قد ترسخت بعد لتصبح عرفا. وبنـاء  
ينبغــي إدراج هــذه النظريــة المــثيرة للجــدل، الــتي  لا علــى ذلــك،

تفتقر إلى السـند الكـافي في ممارسـة الـدول والاجتـهاد القضـائي       
  الدولي، في مشاريع الاستنتاجات.

المحلـي أو الإقليمـي المعـين،    وفيما يتعلق بمفهـوم العـرف     - ٣٧
ــتنتاج  ] مـــــن مشـــــاريع ١٥[ ١٦الـــــوارد في مشـــــروع الاســـ

ــة الصــياغة (    ــتي اعتمــدا لجن )، A/CN.4/L.869الاســتنتاجات ال
قالت إنه في حين أن محكمة العدل الدوليـة قـد أقـرت بإمكانيـة     

بعـض الحـالات، فإنـه يجـب أن تقبلـه       الاحتجاج ذا المفهوم في
ثبت وجوده الدولة التي تحـتج  ضمنا جميع الأطراف المعنية وأن ت

به. لذا ينبغي أن يتضمن مشروع الاسـتنتاج بنـدا إضـافيا يـنص     
علــى أن الدولــة الــتي تحــتج بعــرف إقليمــي مزعــوم ينبغــي أن        
تتحمل عبء إثبات وجود قاعدة مـن هـذا القبيـل، وذلـك مـن      

  مصالح الدول المخالفة. أجل حماية

تحديد ”(هولندا): علقت على موضوع  السيدة ليتراد  - ٣٨
فقالت إن من الصـعب تفسـير الامتنـاع    “ القانون الدولي العرفي

ــدولي       ــانون ال ــد الق ــد قواع ــيلا لتحدي ــاره دل أو الســكوت باعتب
العرفي. وهذا النهج يثير تساؤلات أعمـق تتعلـق بـدوافع الـدول     

ا، أو امتناعهــا عــن التصــرف، تقــوم علــى وافتــراض أن تصــرفا
اتخاذ القرارات بصورة رشيدة. وأعربت عن تقـدير وفـد بلـدها    
للنهج الحذر عموما الذي اتبعه المقرر الخاص، الذي حث علـى  
عدم الإفراط في اسـتخلاص الاسـتنتاجات مـن سـكوت الـدول      

ــا. فالســكوت  ــول الضــمني؛   لا أو امتناعه ــني بالضــرورة القب  يع
استخلاص هذا الاستنتاج إلا في حالات معينة يتوقـع  يمكن  ولا

يحــدث ذلــك. ولكــي    ولا فيهــا صــدور رد فعــل عــن الدولــة    
يستخدم الامتناع كدليل لإثبات القبول بمثابة قـانون، يجـب أن   
تكون لدى الـدول المعنيـة معرفـة فعليـة بالممارسـة ذات الصـلة.       

لممارسـة  الرأي مسألة إلى أي مدى يتعين أن تكون اذلك ويثير 
أو الاعتقاد بالإلزام علنيان أو مبلغ عنـهما جيـدا، ومـا إذا كـان     
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يوجد اشتراط عـام يقضـي بإتاحـة المعلومـات عـن قبـول قاعـدة        
عرفية في طور النشـوء لكـي تترتـب آثـار علـى السـكوت. وفي       
بعض الحـالات، يمكـن أن يخفـي السـكوت الظـاهري إجـراءات       

ــل المراســلات الدبل    ــن قبي ــة ســرية، م ــع  لا وماســية،حكومي يطل
  الجمهور عليها ولكنها مع ذلك ذات أهمية.

ــثيرة     - ٣٩ ــات مـ ــدت مناقشـ ــة عقـ ــة إن اللجنـ ومضـــت قائلـ
إذا كانت قرارات المحاكم وكتابـات الفقهـاء    ما للاهتمام بشأن

يمكن أن تستخدم باعتبارهـا مصـدرا احتياطيـا لتحديـد القـانون      
ا إذا كــان الــدولي العــرفي. وقالــت إن وفــد بلــدها يتســاءل عم ــ 

يمكن تقديم المزيد من التوضيح بشأن صلة تلك المناقشة بالفقرة 
ــادة  ١ ــة العـــدل   ٣٨(د) مـــن المـ ــام الأساســـي لمحكمـ مـــن النظـ

الدولية، التي تشير إلى مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في 
  مختلف الأمم باعتبارها مصدرا احتياطيا لقواعد القانون. 

قائلـة إن وفـد بلـدها يوافـق علـى أنـه       وختمت كلامها   - ٤٠
يلزم إدراج قاعدة المعترض المصـر في اسـتنتاجات اللجنـة بشـأن     
هــذا الموضــوع. غــير أنــه متــردد فيمــا يتعلــق بالقاعــدة بصــيغتها  

في شكله الحالي على أن  ١٦الحالية. وينص مشروع الاستنتاج 
الدولة التي تصر على الاعتراض على قاعدة جديـدة مـن قواعـد    

دامـت   مـا  تلزم بالقاعـدة  لا انون الدولي العرفي، إبان نشأا،الق
متمســكة باعتراضــها عليهــا. وتعــني هــذه الصــياغة ضــمنا أن       
المعتــرض ملــزم بمواصــلة الإعــراب عــن اعتراضــه علــى القاعــدة.  

يصـح مـن    لا ويتساءل وفد بلدها عن منشأ هذا الإلـزام، الـذي  
ويقـع في صـلب مركـز     من الناحية المنطقية. ولا الناحية النظرية

قاعدة المعترض المصر مفهوم أن القانون الـدولي هـو نظـام قـائم     
علــى التراضــي. وفي حالــة المعاهــدات، يكــون هــذا التراضــي       

ينطبـق علـى القـانون الـدولي العـرفي؛ بـل علـى         لا صريحا. وهذا
 يحول دون أن تصبح الدولة ملزمة بقاعدة لا العكس من ذلك،

يحة والمســـتمرة والمعـــرب عنـــها ســـوى الاعتراضـــات الصـــر مـــا
ــد مــن تقــديم هــذه الاعتراضــات خــلال نشــأة      ولا بوضــوح. ب

 القاعدة وليس بعدها. ويستتبع ذلك أنه بمجـرد أن تـبين الدولـة   
ترغـب في الالتـزام، فهـي ليسـت      لا يكفي من الوضوح أـا  بما

 تأكيد تلـك الرغبـة. بـل علـى العكـس مـن ذلـك،       إعادة ملزمة ب
زها بوصفها معترضا مصـرا إلا عنـدما تعبـر    تفقد الدولة مرك لا

ــدها للقاعــدة      ــة عــن تأيي ــة اللاحق ــا القانوني ممارســتها أو مواقفه
مــن  ٩٣الجديــدة وتحيــد عــن موقفهــا الســابق. وتعكــس الفقــرة 

  التقرير الثالث للمقرر الخاص هذا الرأي على نحو صحيح.

ــوع    - ٤١ ــت إلى موضـ ــانية ”وانتقلـ ــد الإنسـ ــرائم ضـ ، “الجـ
كومــة بلــدها تشــاطر اللجنــة قلقهــا مــن اســتمرار   فقالــت إن ح

المسـألة المطروحـة    نأ إلاارتكاب هـذه الجـرائم ضـد الإنسـانية.     
ــد ــي ضــوء الســوابق القضــائية    تكــون مســألة   لا ق ــف: فف تعري

المكرسة في مختلف المحاكم الجنائيـة الدوليـة والصـكوك القانونيـة     
مـــا لجـــرائم ضـــد الإنســـانية، كنظـــام روا تعـــرفالســـارية الـــتي 

يشـكل   مـا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، أصـبح مفهـوم   
ــألة       ــل المس ــراهن. ب ــت ال ــاً في الوق ــة ضــد الإنســانية مألوف  جريم

المطروحة هي كيفية تفعيل الآليات لمنـع الجـرائم ضـد الإنسـانية     
وللمعاقبـة عليهــا، وبــالأخص في إطــار الولايــة القضــائية المحليــة.  

الغـرض. وينبغـي   ذلـك  لتلبيـة  وسيكون من المفيد وضع معاهدة 
أن ينظر ذلـك الصـك، ومـن ثم أعمـال اللجنـة، في طـرق إنفـاذ        

  حظر الجرائم ضد الإنسانية، بدلا من تقديم تعريف آخر. 

وتابعــت قائلــة إنــه ســيكون مــن المناســب أيضــا تنــاول    - ٤٢
الصلة بين مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضـد الإنسـانية ونظـام    

هولنـدا. فالـدول الأطـراف في    تؤيـده   مـا  وروما الأساسـي، وه ـ 
فيها تلك المتعلقة  بما نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ أحكامه،

بالجرائم ضد الإنسـانية، في أنظمتـها القانونيـة الوطنيـة. وينبغـي      
تعلـــق بالموضـــوع ذاتـــه إلى هـــذه ي أن يســـتند أي صـــك لاحـــق

لأطـراف  الممارسة القائمة. وفي الوقت نفسه، فـإن الـدول غـير ا   
ــنفس الدرجــة     ــة ب ــا الأساســي ملزم ــع  بواجــبفي نظــام روم من

  ملاحقتها قضائيا.  و الجرائم ضد الإنسانية
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وذكـــرت أنـــه في الحـــالات الـــتي تكتســـي علـــى وجـــه   - ٤٣
الخصوص أبعادا دوليـة متعـددة، مـن بـالغ الأهميـة كفالـةُ تـرابط        
الأنظمة القضائية الوطنيـة حـتى يتسـنى تعزيـز التعـاون فيمـا بـين        
الدول في مجال الملاحقة القضـائية. ولهـذا الغـرض، ينبغـي تعزيـز      

نــاول جميــع تبــادل المســاعدة القانونيــة، ووضــع صــك قــانوني يت  
ــع      ــل م ــدها تعم ــة بل ــة. وأشــارت إلى أن حكوم الجــرائم الفظيع
حكومات الأرجنتين وبلجيكا وسـلوفينيا علـى صـياغة معاهـدة     
جديـــدة متعـــددة الأطـــراف بشـــأن تبـــادل المســـاعدة القانونيـــة   
وتسـليم اـرمين المـرتكبين لأكثـر الجـرائم الدوليـة خطـورة مـن         

دولة من جميع القارات،  ٤٨أجل مقاضام محليا. وأفادت بأن 
منــها دول أطــراف في نظــام رومــا الأساســي وأخــرى مــن غــير  
الأطراف فيه، أعربت حتى تاريخه عن تأييدها لبـدء المفاوضـات   
بشأن معاهدة من هذا القبيل، وبأن هذا التأييد في تزايد مطرد. 
وقالت إن وفد بلدها سيرحب بإقامـة تعـاون وثيـق بـين اللجنـة      

رة بغرض تعزيـز التعـاون القـانوني في مكافحـة     والمروجين للمباد
  أخطر الجرائم الدولية. 

بشـأن موضـوع    ١١إلى مشـروع الاسـتنتاج   وتطرقت   - ٤٤
ــق بتفســير     ” ــا يتعل ــة فيم ــة والممارســة اللاحق ــات اللاحق الاتفاق

، فقالت إن الصكوك التأسيسية للمنظمات الدوليـة  “المعاهدات
ــن الم     ــا م ــا معين ــة بوصــفها نوع ــدات يمكــن أن  تكتســي أهمي عاه

ــة     ــات اللاحقـ ــايير الاتفاقـ ــر ومعـ ــف عناصـ ــا مختلـ ــري عليهـ تسـ
والممارســـة اللاحقـــة. وينبغـــي التمييـــز بـــين تفســـير المعاهـــدات 

  ممارسة لاحقة أو اتفاقات وتعديلها أو تغييرها من خلال إعمال
تمارســه منظمــة دوليــة في   مــا لاحقــة، وعلــى الأخــص في حالــة 

ج ضــمن وظيفــة التفســير  تطبيــق صــكها التأسيســي. فــلا ينــدر  
المعاهـدات أو استشـفاف أحكـام منـها لم تـنص      إعادة النظـر في  

عليهــا صــراحة أو ضــمنا. غــير أنــه بوســع تصــرف جهــاز تــابع   
ــؤثر في  ــة أن ي ــا لمنظمــة دولي ــك تمارســه  م ــق  تل المنظمــة في تطبي

سـيما إذا لم يطعـن الأطـراف في الصـك      ولا الصك التأسيسـي، 

تعــديل الحالــة تلــك وقــد يــنجم عــن الممارســة. تلــك إطلاقــا في 
  لصك التأسيسي للمنظمة.ل ضمني

يتعـذر، في الوقـت نفســه،    مـا  وتابعـت قائلـة إنـه كــثيرا     - ٤٥
صكا تأسيسيا قد يعدل إذا كان القرار الذي يفسر أو   ما تحديد

اتخـــذ مـــن طـــرف أحـــد أجهـــزة المنظمـــة أو الـــدول الأعضـــاء 
يتعـذر تحديـد    الأطراف في الصك. وفي مثل هذه الحـالات، قـد  

الممارسة اللاحقة في تطبيق الصك التأسيسي بالمعنى المقصود في 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات   ٣١(ب) من المادة  ٣الفقرة 

بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات الدوليــة 
)١٩٨٦.(  

(المكسيك): قال، في معرض  السيد ألداي غونزاليس  - ٤٦
ــه عل ــ ــرفي   ”ى موضــوع تعليق ــدولي الع ــانون ال ــد الق ، إن “تحدي

) أورد جـــا A/CN.4/682التقريـــر الثالـــث للمقـــرر الخـــاص (   
تغيب عنـه هاتـان    ما واضحا وموجزا في مجال من القانون غالبا

الصــفتان. ويقــدم التقريــر علــى وجــه الخصــوص تحلــيلا شــاملا   
للآثار المترتبة عن الامتنـاع عـن فعـل سـواء باعتبـاره ممارسـة أو       

ــيلا علــى الا ــر، ففكــرة أن   دل ــين التقري ــالإلزام. وكمــا ب عتقــاد ب
الامتناع عن فعل يشكل ممارسة تبدو متناقضة في الظاهر فقط. 

تكـون علـى    ما رد فعل إزاء حدث دولاليصدر عن  لا فعندما
ــة يمكــن      ــر واضــح علــى الأطــراف الثالث ــه ويســفر عــن أث علــم ب
التحقــق منــه، فــيمكن اعتبــار أن هــذا التصــرف يشــكل ممارســة  
ــا أو     ــيم الامتنــاع مــن حيــث كونــه عنصــرا ذاتي محــددة. أمــا تقي
عنصرا موضوعيا، فهو مجـال أكثـر تعقيـدا يحتـاج إلى مزيـد مـن       

  التحليل.  

واســـتطرد قـــائلا إن التقريـــر ذكـــر، في العديـــد مـــن         - ٤٧
المواضع، أن المعاهدات وقـرارات المنظمـات الدوليـة والقـرارات     

ــى وجــود     لا والكتابــات ــيلا قاطعــا عل تشــكل في حــد ذاــا دل
قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي. غـير أنـه بوسـع جميـع        

هــا بحــذر تلــك المصــادر الفرعيــة أن تتــيح مؤشــرات ينبغــي تقييم
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وفقــا للظــروف، وأن تؤكــد وجــود أو عــدم وجــود ممارســة أو  
  اعتقاد بالإلزام أو كليهما.

وأضاف أن وفد بلده يعتقد بأن يمكـن للمعاهـدات أن     - ٤٨
تــدون قواعــد جديــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي أو        

، مع إيلاء الاعتبار الواجب للسـمات المميـزة   تنشئهاتبلورها أو 
عـن   مـا  معاهـدة  بعينها. ومن الممكن أيضا أن تعلـن لكل قاعدة 

يكون قصـدها تكـريس هـذه     لا سيما عندما ولا وجود قاعدة،
ــرارات والكتابـــات أن      ــع القـ ــتكمالها. وبوسـ ــل اسـ ــدة بـ القاعـ

ــة    تنشــئ أن لا تســتخلص، ــات الدولي ــدول والمنظم ــة ال ، ممارس
واعتقادهــا بــالإلزام مــن حيــث التطبيــق العملــي أو مــن الجانــب  

  ي.  النظر

وأعقب ذلك بقوله إن قيام المنظمات الدوليـة بفعـل أو     - ٤٩
امتناعها عن ذلك قد يشير إلى وجود العنصر الـذاتي أو العنصـر   
الموضوعي. ولتقييم قيام المنظمات الدولية بفعل أو امتناعها عن 
ذلك، سيكون من المـثير للاهتمـام أيضـا النظـر في تحديـد الحالـة       

ــالتين    ــين الح ــن ب ــة م ــيناريوهات   .المنطبق ــد الس ــي أح ــاط فف ، ين
جماعي أن تقوم بأنشطة هي من حيـث المبـدأ   بشكل بالمنظمات 

ــة أو نشــاط اقتصــادي    حكــر علــى الــدول، كالسياســة الخارجي
ــك محــدد. وفي  ــام     تل ــار قي ــدأ اعتب ــث المب ــن حي ــة، يمكــن م الحال

المنظمات بفعل أو امتناعها عـن ذلـك علـى أنـه يشـكل ممارسـة       
في سـيناريو   واعتقادا منها بالإلزام. أمـا  يهاف من الدول الأعضاء

ــر، ــون  آخـ ــام تكـ ــة بمهـ ــات مكلفـ ــدول  لا المنظمـ ــا الـ ــوم ـ  تقـ
يمكنها القيـام ـا بـانفراد، كـالإذن باسـتعمال القـوة عنـدما         ولا

تلــك يكــون اســتخدام القــوة مــن جانــب واحــد محظــورا. وفي    
 على قيمةينطوي الحالة، فإن قيامها بفعل أو امتناعها عن ذلك 

  في حد ذاته. 

وواصل كلامـه قـائلا إن وفـد بلـده يعتقـد أن مشـاريع         - ٥٠
 امـا تجسـيدا تم  جسد ما لا كثيراالاستنتاجات، برغم وضوحها، 

. وأعـرب  مستفيضـة  تحليل ومناقشةعملية سبق صياغتها من  ما

ــة وأن تحــدد      ــة متوازن ــل في أن تكــون الصــياغة النهائي ــن الأم ع
اسـتنتاجات عمليــة وأن تتضــمن أيضــا في الوقــت نفســه مختلــف  
ــا      ــذين كان عناصــر المناقشــة بالدرجــة مــن العمــق والتفصــيل الل

العناصـر، سـتفقد   تلـك  بـدون  فجليان في تقارير المقرر الخـاص.  
وع مـــن وضـــوح تميـــزت بـــه دراســـة الموضـــ مـــا الاســـتنتاجات

ــو    ــاس الفاصــل ه ــة. فالمقي ــا وشمولي ــتنتاجات   م ــت الاس إذا كان
  ممارسين. للمفيدة 

، فقـال  “الجـرائم ضـد الإنسـانية   ”وانتقل إلى موضـوع    - ٥١
شك فيه قاعـدة آمـرة    بما لا يمثلإن حظر الجرائم ضد الإنسانية 

أساســية مــن قواعــد القــانون الــدولي. وينبغــي أن يكمــل عمــل    
ــة بشــأن هــذ  ا الموضــوع الصــكوك الســارية ذات الصــلة،   اللجن

كنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال إن وفد 
بلده يوافق بناء على ذلـك علـى مجـال التركيـز المقتـرح لمشـاريع       
المــواد الــتي ســتتناول التــزام الــدول بمنــع هــذه الجــرائم وبالمعاقبــة   

راض إجــراء في ذلــك التعــاون فيمــا بــين الــدول لأغ ــ بمــا عليهــا،
التحقيقـــات بشــــأن المشــــتبه فـــيهم أو ملاحقتــــهم قضــــائيا أو   

  تسليمهم.

ــده باســتخدام مشــاريع       - ٥٢ ــد بل ــب وف وأعــرب عــن ترحي
ــا        ــام روم ــوارد في نظ ــف الجــرائم ضــد الإنســانية ال ــواد لتعري الم

ــف    ــير أن هــذا التعري ــي. غ ــه، يشــوبه    ،الأساس في الوقــت نفس
ع المــواد لتكــون قصــور مــن نــاحيتين، وينبغــي أن تســعى مشــاري

(أ) من مشروع  ٢لناحية الأولى، إن الفقرة ا فمن أكثر تحديدا.
تشـــير إلى الجـــرائم المرتكبـــة عمـــلاً بسياســـة دولـــة أو   ٣المـــادة 

منظمة؛ وينبغي أن تحدد الصياغة أن المنظمة المعنيـة هـي الكيـان    
 مدونـة  المماثل للدولة. وكما أُقر في التعليق العام، فإن مشـروع 

المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي أعدته اللجنة في عام  الجرائم
إلى الأفعال الـتي ترتكبـها سـلطات دولـة أو أفـراد      يشير  ١٩٥٤

عــاديون يتصــرفون بتحــريض مــن تلــك الســلطات أو بتســاهل    
ــة، كــان الســبب وراء     ــة الثاني ــها. وفي أعقــاب الحــرب العالمي من
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ــى أــا جــرائم دو  الجــتعريــف  ــود  رائم ضــد الإنســانية عل ــة يع لي
ــرة كانــت جــرائم     ــة في تلــك الفت تحديــدا لكــون الجــرائم المرتكب
دول، ومــن ثم فمــن المســتبعد أن تتــولى الدولــة المعنيــة الملاحقــة   
القضائية لها. وبالنظر إلى خطورة هـذه الجـرائم، فقـد اعتـبر مـن      
المناســب تجــاوز ســيادة الــدول والســماح بتــولي اتمــع الــدولي  

تنطبـــق علـــى  لا . غـــير أن تلـــك الحالـــةالملاحقـــة القضـــائية لهـــا
تعتبر كيانا مماثلا للدولة والتي تخضع  لا سياسات المنظمات التي

  تصرفات الأعضاء فيها إلى سلطة محاكم بلدام. 

ــة قضــت في بعــض      - ٥٣ ــة الدولي ــأن المحكمــة الجنائي وســلّم ب
الحالات بجواز اعتبار أن منظمة أيا كانـت قـد ارتكبـت جـرائم     

ة. غير أن تلك الأحكام لم تشـمل سـوى الحـالات    ضد الإنساني
التي عرضت على المحكمة، وقد كتب أحـد القضـاة رأيـا مخالفـا     
قديرا لقي التأييد من العديد من الخبراء والأكاديميين. وعلى أي 

تزال المسألة قيد المناقشة، وينبغي أن يعكـس مشـروع    لا حال،
  المناقشة.  الطابع المستمر لهذه التعليق

الأكــاديميين قــال إن العديــد مــن   لناحيــة الثانيــة،ا ومــن  - ٥٤
الأفعـــال اللاإنســـانية الأخـــرى ذات الطـــابع ”أن عبـــارة يـــرون 
ــل ــرة  “المماث ــادة    ١(الفق ــن مشــروع الم ــير محــددة ٣(ك) م  ) غ

فيه الكفاية لأغراض القانون الجنـائي الـدولي. وأشـار إلى أن     بما
  عمل اللجنة سيتيح فرصة قيمة لجعل ذلك التعريف أكثر دقة. 

(سنغافورة): قـال، في معـرض    السيد بانغ كانغ تشاو  - ٥٥
إن التقرير  “تحديد القانون الدولي العرفي”تعليقه على موضوع 

ظـر عـن كثـب في مسـألة     الثالث للمقرر الخاص كان محقا في الن
أهمية أعمال المنظمات الدولية. فقد كان من الضـروري تـوخي   

الذي ينبغـي   الوزن و الحذر عند تقييم ممارسة المنظمات الدولية
لاختلافـات في الهياكـل التنظيميـة والولايـات وتكـوين      ل إعطاؤه

ـــمتخذة للقــــرارات والأســــلوب المتبــــع في اتخــــاذ   الأجهــــزة الــ
التقرير تمييزا هاما بـين ممارسـة الـدول في إطـار      القرارات. وأقام

فينبغـي    المنظمات الدوليـة، وممارسـة المنظمـات الدوليـة نفسـها.     

أعمـال الـدول. ولـذلك،    في حكم أعمال المنظمات اعتبار عدم 
يرحب وفد بلده بالقرار القاضي بإدراج فقـرة ثالثـة جديـدة في    

ت مـن  أن سـلوك الجهـا  تـنص علـى   ] ٥[ ٤مشروع الاسـتنتاج  
لأغــراض نشــأة القــانون الــدولي  لا يعتــبر ممارســة لا غــير الــدول

  لتحديده. ولا العرفي

ــه      - ٥٦ ــى أن ــق عل ــده يواف ــد بل ــائلا إن وف ــابع ق يوجــد  لا وت
تسلسل هرمي محـدد مسـبقا بـين مختلـف أشـكال الممارسـة وأن       
الامتناع يمكن أيضا، على النحـو الـوارد في مشـروع الاسـتنتاج     

ــيلا ١١ ــروف      ، أن يشــكل دل ــانون في ظ ــة ق ــول بمثاب ــى القب عل
يمكـن   لا المنطبقـة، لأنـه   الشروط معينة. ومن الضروري إيضاح

توقع رد فعل من الدول على جميع حالات الممارسـة الـتي تقـوم    
ا دول أخرى. فإذا كان هذا الامتناع يشكل الأساس لقاعـدة  
من قواعد القانون الدولي، فيجـب أن تكـون الظـروف والأدلـة     

  عتقاد بالإلزام مقنعة.عن الا

قائلا إن القرارات المعتمدة في إطـار منظمـات   وأضاف   - ٥٧
دولية وفي المؤتمرات الدولية تشمل مجموعـة واسـعة متنوعـة مـن     

يكون من غير  ما الحالات. فالجمعية العامة جهاز سياسي كثيرا
إذا كان لأعمال الدول الأعضاء فيها دلالة قانونيـة.   ما الواضح

إذ أن الاعتبارات من قبيل اللغة المعتمدة وطبيعة الهيئة وظـروف  
اعتماد القرار ومنهجية اعتماده ودرجة تأييده تسـتدعي جميعهـا   
تحلــيلا متعــدد الأوجــه. وصــرح أن وفــد بلــده يعتقــد بنــاء علــى  

ــلاء الأهم    ــد إي ــوخي الحــذر عن ــه يجــب ت ــك أن ــة ذل ــي هــذه دور ل
  القرارات في نشأة القانون الدولي العرفي أو تحديده. 

وأعرب عن ترحيـب وفـد بلـده بتأكيـد مبـدأ المعتـرض         - ٥٨
. غير أنه قـال إنـه ينبغـي النظـر     ١٦المصر في مشروع الاستنتاج 

ــة     ــة متوازنـ ــالاعتراض بطريقـ ــك بـ ــتمرار التمسـ ــتراط اسـ في اشـ
كمـة أن نتوقـع الاتسـاق    مـن الح  ولا وعملية. فليس من الواقعي

أو التمسك المطلقـين. وأضـاف أن هـذا العنصـر يتطلـب تحلـيلا       
ــف     ــين مختلــ ــارب بــ ــد التقــ ــالنظر إلى تزايــ ــاملا، بــ ــياقيا شــ ســ
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المختلفـــة، ناهيـــك عـــن المنتـــديات التخصصـــات والمواضـــيع في 
ــة    ــنعكس في الممارســ ــتي تــ ــدة الــ ــية المعقــ ــارات السياســ الاعتبــ

  الملحوظة.

الجــــرائم ضــــد ”لام عــــن موضــــوع وانتقــــل إلى الكــــ  - ٥٩
، فرحب بالنهج الشامل الذي اتبـع في التقريـر الأول   “الإنسانية

ــرر الخــاص   ــذا الموضــوع   .(A/CN.4/680)للمق  وأشــار إلى أن ه
ــا ــائج      م ــب النت ــة تجن ــى أهمي ــة مبكــرة، مشــددا عل زال في مرحل

وفيما  .دراسة أي نتيجة دراسة مستفيضةالمحددة سلفا وضرورة 
يسعى التقرير إلى بحث المنافع الـتي يحتمـل أن تعـود مـن عمليـة      

أساســا لاتفاقيــة دوليــة، فربمــا   وضــع مشــاريع مــواد قــد تشــكِّل 
ــة في      ــد مــن النظــر بعناي ــائج أخــرى أمثــل. ولاب ــاك نت تكــون هن

تجنبـا  مسائل من قبيل علاقة الموضوع بالنظم القانونيـة القائمـة،   
  للازدواج أو التعارض.

ــة  ” موضـــوع وتنـــاول   - ٦٠ ــة والممارسـ الاتفاقـــات اللاحقـ
، فقــال إن تفســير أي “اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفســير المعاهــدات

لأنـه التعـبير    معاهـدة ينبغـي أن يسـتند إلى نـص المعاهـدة نفسـها      
ينبغــي  ولا الأوضـح والأكثــر حجيــة عــن نوايـا الأطــراف فيهــا.  

سات اللاحقة إلا بحـذر شـديد. وينطبـق هـذا     الاحتجاج بالممار
للمنظمـات  التأسيسـية  الأمر بوجه خاص فيما يتعلق بالصـكوك  

الدولية، لأن هذه المنظمات تنشأ لأغراض محـددة ولأن مهامهـا   
تختلــف عــن مهــام وســلطات أعضــائها.      مــا وســلطاا كــثيرا 

تكون كثيرة الـتغير، ويمكـن أن    ما غالبافعضوية هذه المنظمات 
 م إليها أعضـاء جـدد لم يشـاركوا أصـلا في التفـاوض علـى      ينض
لاحقة. ومع أن وفـد   ممارسات أو في تشكيلالتأسيسي  هاصك

بلده مدرك لضـرورة التحلـي بالمرونـة في ضـوء تغـير الظـروف،       
فإنه يعتقد أنه يستحسـن تجنـب الالتفـاف علـى آليـات التعـديل       

. وينبغي أن تؤخذ بعـين  التأسيسية المنصوص عليها في الصكوك
الاعتبار أيضـا مسـائل الشـفافية والتوقعـات المشـروعة للأعضـاء       

  المرتقبين. 

وفي ضوء التباين الشديد بـين المعاهـدات المنشـئة لتلـك       - ٦١
المنظمــات، ينبغــي وضــع تعريــف أكثــر إحكامــا ودقــة لمــا يمثــل    

ــادتين      ــراض الم ــة لأغ ــة أو ممارســات لاحق ــدات لاحق  ٣١معاه
تفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمـات  من ا ٣٢ و

). ولـذلك،  ١٩٨٦الدولية أو فيما بين المنظمات الدوليـة (عـام   
ــديرة     ــات جـ ــواردة في التعليقـ ــروح الـ ــيحات والشـ ــإن التوضـ فـ

 ممارســة بالترحيــب. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المفيــد التمييــز بــين
الأعضــاء يمكــن أن تجســد اتفاقــا أو ممارســة مــن جانــب الــدول  

، وممارسة يعبر عنها أو ترقـى  ، من جهةكأطراف في معاهدة ما
مــن  ٣١(ب) مــن المــادة  ٣إلى ممارســة لاحقــة بموجــب الفقــرة 

. وقـال إن وفـد   ، من جهة أخـرى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
إذا كانـــت أعمـــال  مـــا بلـــده يرحـــب أيضـــا بـــالنظر في مســـألة

ل اتفاقـات لاحقـة أو   الأجهـزة العامـة للمنظمـات الدوليـة تشـك     
المسـائل  تلـك  ممارسات لاحقـة، ومـتى تشـكلها. وأشـار إلى أن     

المعقــدة تســتدعي مزيــدا مــن الــتفكير، وأعــرب عــن أملــه في أن  
  تواصل اللجنة استكمال وتجميع الأمثلة ذات الصلة.

 ١١واختــــتم كلامــــه قــــائلا إن مشــــروع الاســــتنتاج   - ٦٢
الصادرة عن هيئات رصد يتناول المسائل المتعلقة بالإعلانات  لا

ن للجنة قد تـود  إلا أالمعاهدات التي تتألف من خبراء مستقلين، 
تقييم مدى الحاجـة إلى تنـاول هـذه المسـائل في مرحلـة لاحقـة.       
فهناك طائفـة مـن مثـل هـذه الهيئـات، الـتي تضـطلع بمسـؤوليات         
مختلفــة، تتوقــف أهميــة قراراــا علــى الصــك المنشــئ لهــا وعلــى    

ــتي   ــق  الممارســة ال ــى حــد  يتبعهــا الأطــراف في تطبي المعاهــدة عل
  .سواء

من جدول الأعمال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي      ٨٣البند 

  )A/70/10عن أعمال دورا السابعة والستين (تابع) (

أثنت على المقرر الخـاص لمـا قـام     :((الهند السيدة باتاك  - ٦٣
، “تحديد القـانون الـدولي العـرفي   ” به من عمل بشأن موضوع 

ــذا       ــق ه ــت بتطبي ــة كُلف ــدل الدولي ــة الع وأشــارت إلى أن محكم



A/C.6/70/SR.21 

 

15-19411 15/21 

 

القانون في تسوية المنازعـات الـتي تنشـأ بـين الـدول. وقالـت إن       
وفد بلـدها يحـث اللجنـة علـى أن تـولي القـدر ذاتـه مـن الأهميـة          

ــركنين ا ــالإلزام، وأن    لل ــاد ب ــدول والاعتق ــة ال ــثلين في ممارس لمتم
ــاطق. وينبغــي     ــع المن ــدول مــن جمي تأخــذ في اعتبارهــا ممارســة ال
تشجيع الدول النامية، التي لم تنشر موجزات عن الممارسة الـتي  

يشمل البيانـات الـتي    بما تتبعها، على الإبلاغ عن تلك الممارسة
يميـة والاجتـهاد القضـائي    أدلت ـا في المنتـديات الدوليـة والإقل   

فيها. وينبغي للجنة أن تعمل من جانبها مع المنظمات الإقليميـة  
لأن العديــد مــن البلــدان تفتقــر إلى القــدرة اللازمــة لبحــث هــذا 
الموضوع. ويجدر ذكـر الجهـود الـتي تبـذلها المنظمـة الاستشـارية       

ــيوية  ــة الآس ــع    -القانوني ــبيل تيســير المناقشــات م ــة في س الأفريقي
  ة لهذا الغرض. اللجن

ــذ آراء      - ٦٤ ــاص أخــ ــرر الخــ ــاقتراح المقــ ــق بــ ــا يتعلــ وفيمــ
المستشــارين القــانونيين الحكــوميين في الاعتبــار عنــدما تقبلــها      
الحكومات وتتخذ إجـراءات بشـأا، أشـارت إلى صـعوبة هـذه      

الآراء. تلــك تنشــر  لا العمليــة نظــرا إلى أن العديــد مــن البلــدان 
“ السـكوت المشـروط  ”في مفهوم وينبغي أيضا مواصلة التفكير 

ممارسة ذات صلة. وقالت إن وفد بلدها يتفق مع الرأي  بوصفه
ة مــن هميــالأتتســاوى كلــها في  لا القائــل إن أحكــام المعاهــدات

الــتي الأحكـام   إثبـات قواعـد القــانون العـرفي الـدولي وأن     حيـث 
تنشــئ الـتي   وحــدها هـي  “في جوهرهـا  شــارع ”تتسـم "بطـابع  

موضوع الأهمية التي يمكن أن يكتسـيها  ولت وتناتلك القواعد. 
ــراف الأخـــرى ســـلوك” ــا مشـــروع  “الأطـ ، والـــتي يشـــير إليهـ

مشاريع الاستنتاجات الـتي اعتمـدا   نص ] من ٥[ ٤الاستنتاج 
 العبــارة هــذه إن فقالــت ،(A/CN.4/L.869)لجنــة الصــياغة مؤقتــا 

ينبغـي تجاهـل القـرارات     لا وأردفت قائلة إنـه  .توضيح إلى تحتاج
الصادرة عن محاكم أخرى غـير محكمـة العـدل الدوليـة؛ فينبغـي      
إيلاء القدر نفسه من الأهمية لجميع المناطق الجغرافية كما ينبغي 

  أخذ آراء القضاة بعين الاعتبار، مستقلة كانت أم مخالفة. 

الإنسـانية، فقالـت    وضوع الجرائم ضدبم أما فيما يتعلق  - ٦٥
إن هذا الموضوع سـيتطلب دراسـة متعمقـة ومناقشـة مستفيضـة      
ــة.       ــة القائم ــات القانوني ــنظم والآلي ــة في ضــوء ال ــل اللجن ــن قب م

ــة إن الالتزامــات المقترحــة   ينبغــي أن  لا واختتمــت كلامهــا قائل
لتزامـات التعاهديـة القائمـة أو أن تـؤدي إلى أي     الاتتعارض مع 

  ائمة.ازدواج في النظم الق

الســـيدة وايروزومســـكا (بولنـــدا): قالـــت إن القـــانون    - ٦٦
صادر الأساسـية للقـانون الـدولي،    المالدولي العرفي هو أحد أهم 

ولكنــه مصــدر يــتم تجاهلــه أحيانــا ويســاء اســتخدامه أحيانــا        
أخرى. وأشارت إلى أن وفدها يؤيد النهج القـائم علـى ركـنين    

في ويشـدد في الوقـت ذاتـه    والمتبع في تحديد القانون الـدولي العـر  
الـركنين، أي الممارسـة العامـة     على أهمية عدم الخلط بين هـذين 

والاعتقاد بالإلزام، رغم ترابطهمـا، وعلـى ضـرورة إثبـات كـل      
منــهما علــى حــدة. وأشــارت إلى أن قــرارات المحــاكم الوطنيــة،  

يمكن اعتبارها إثباتـا لهمـا. وينبغـي     لا وفقا لما أفادت به اللجنة،
الاعتبار الواجب في هذا السياق لمسألة الضرورة بوصـفها  إيلاء 

أحـد العوامــل الهامــة في الاعتقـاد بإلزاميــة الممارســة وضــرورا.   
وينبغــي أيضــا تنــاول مســألة القــانون الــدولي العــرفي المعــين مــن   
حيث صلتها بتجزؤ القـانون الـدولي، في سـياق إمكانيـة وجـود      

طردت قائلـة إن مسـألة   نظم عرفية خاصة أو قائمة بذاا. واسـت 
ينبغــي أيضــا أن تؤخــذ في “ العـرف الــذي ينشــأ بمــرور الــزمن ”

الاعتبــار: لــيس لأهميتــها مــن الناحيــة النظريــة فحســب بــل مــن  
يتجلـى مـن اجتـهادات محـاكم      ما الناحية العملية أيضا على نحو

  الاستثمار الدولية. 

وأردفت قائلة إنه يتعين على اللجنة أن تحلـل الظـروف     - ٦٧
لتي يمكـن الخـروج فيهـا عـن قاعـدة ملزمـة مـن قواعـد القـانون          ا

الدولي العرفي وما إذا كانت مثل هذه الحالات تشـكل انتـهاكا   
لتلك القاعدة أو بداية لممارسـة جديـدة تـؤدي إلى نشـأة عـرف      

 ١٢جديد. وأوضحت أن وفدها يعتـبر أن مشـروع الاسـتنتاج    
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لجنـــة  ] مـــن نـــص مشـــاريع الاســـتنتاجات الـــتي اعتمـــدا ١٣[
 دور أهميـة  مـن  التقليـل  في يغـالي  (A/CN.4/L.869)الصياغة مؤقتا 

المنظمات الدولية في إنشاء قواعد القـانون العـرفي؛ عـلاوة علـى     
ــتنتاج لم يفـــرق بـــين الأعـــراف الـــتي إذلـــك،   ن مشـــروع الاسـ

ــار منظمــة دو   لا ــة إلا في إط ــة   تكــون ملزم ــة والقواعــد العرفي لي
(أ) مــن  ١في ايــة الفقــرة “ أو”العامــة. وينبغــي إدراج كلمــة 

]. واعتــبرت أن الحــل المقتــرح في ١٢[ ١١مشــروع الاســتنتاج 
يتصل بإمكانيـة نشـأة قاعـدة عرفيـة علـى       لا مشروع الاستنتاج

أساس معاهدة مبرمة؛ ومن ثم، ينبغي إيلاء اهتمـام خـاص لتـك    
ممارسـة الـدول والاعتقـاد بـالإلزام. وينبغـي       الإمكانية عند تقييم

] صراحة إلى أن الإصرار ١٦[ ١٥أن يشير مشروع الاستنتاج 
ــراض يتجلــى في القــول فحســب وإنمــا في العمــل    لا علــى الاعت

  أيضا.

ــق       - ٦٨ ــة المتعل ــدها يرحــب بعمــل اللجن ــد بل ــت إن وف وقال
بموضوع الجرائم ضد الإنسانية ويؤيد استخدام اللجنـة لتعريـف   

قـد   و من نظام رومـا الأساسـي.   ٧هذه الجرائم الوارد في المادة 
نــهج يركــز علــى الضــحايا الأخــذ بالمــواد مــن  مشــاريع ســتفيدت

ويولي اهتماما خاصـا للفئـة الأشـد ضـعفا منـهم، أي الأطفـال.       
ــادة    ــنص مشــروع الم ــى أن مشــاريع   ١ومــن ثم، ينبغــي أن ي عل

ــا علـــى كفالـــة   ــبل الانتصـــاف والجـــبر  ”المـــواد تنطبـــق أيضـ سـ
 ٢وينبغـي أن تكـون العبـارات الأخـيرة مـن الفقـرة       “. للضحايا

كمـــبرر للإخفـــاق في منـــع ”كالتـــالي:  ٤المـــادة مشـــروع مـــن 
؛ لأن هـذه الصـيغة ستتماشـى    “ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية  

  مع الغرض المعلن للالتزام بمنع ارتكاب تلك الجرائم. 

ثم انتقلت إلى موضـوع الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة       - ٦٩
اللاحقة فيمـا يتعلـق بتفسـير المعاهـدات، فقالـت إن وفـد بلـدها        

، الذي يجسد تماما المادة ١١الاستنتاج يؤيد تأييدا تاما مشروع 
من اتفاقية فيينا بشأن قـانون المعاهـدات، ويرحـب بالصـياغة      ٥

واختتمــت كلامهــا بالثنــاء علــى  منــه. ٣ و ٢الدقيقــة للفقــرتين 

المقرر الخاص واللجنة لما قـدماه مـن تعليـق مقنـع وموثـق توثيقـا       
  .الحكمجيدا على مشروع 

ئيل): قالــت إن حكومــة الســيدة وايــس معــودي (إســرا  - ٧٠
 ابلدها تعـرب عـن امتناـا للجنـة والمقـرر الخـاص علـى عملـهم        

ــد القــانون الــدولي العــرفي،   ــه  ولا القــيم في مجــال تحدي ســيما لأن
ــو       ــر ه ــع الأم ــم في واق ــذا اــال. والمه ســيعين الممارســين في ه

تسلسلهما الزمني،  لا وجود الممارسة العامة والاعتقاد بالإلزام،
يلزم توفير أدلة مختلفـة علـى كـل منـهما. ويتفـق وفـد        ام وعادة

] مـن نـص   ٥[ ٤جاء في مشروع الاسـتنتاج   ما بلدها أيضا مع
ــا     ــياغة مؤقتـ ــة الصـ ــدا لجنـ ــتي اعتمـ ــتنتاجات الـ ــاريع الاسـ مشـ

(A/CN.4/L.869) يعتــبر لا الــدول غــير مــن الجهــات ســلوك أنبــ 

فنشـأة العـرف    .تحديـده  في أو القـانون  هـذا  نشأة في تسهم ممارسة
ينبغي أن يكون مصدرها الدول كما ينبغي أن تستبعد الجهات 

أن و ســيما لا مــن غــير الــدول خشــية للاســتقطاب والتســييس، 
يضطر في هـذه الحالـة إلى تحديـد أي الجهـات     قد  اتمع الدولي

  من غير الدول تعد مصادر مشروعة لهذا العرف. 

جـــاء في  مـــا وأشـــارت إلى أن وفـــد بلـــدها يتفـــق مـــع  - ٧١
ينبغي  لا ]، غير أنه يشدد على أنه١١[ ١٠مشروع الاستنتاج 

لم يكونــا  مــا اعتبــار الســكوت أو الامتنــاع دلــيلا علــى القبــول 
والمتحفظـة  د بلـدها علمـا بالصـيغة الحـذرة     متعمدين. ويحيط وف

ــتي اســتخدمت في مشــروع الاســتنتاج     ]، فمــع أن ١٣[ ١٢ال
في المحافل الدولية قد تثبت في بعض الحـالات  المعتمدة القرارات 

تشـكل،   لا فإـا  ،عـرفي أو تسـهم في نشـأته    دولي قانون وجود
ــا، قانون ــ  ــ افي حــد ذا ــ ادولي ــدرج،   اعرفي ــرارات تن ــذه الق . فه

، وتكون عرضـة  “ة غير الملزمنيناوالق”، في إطار قاعدة عامةك
للتسييس وتـترع إلى عـدم تجسـيد القـانون الـدولي العـرفي الملـزم        

وفد بلدها بتوخي الحذر الشديد حيال  يوصي و تجسيدا دقيقا.
ــرح   ــض هــذه المســألة ويقت ــه    رف ــهج لصــالح ــج توجه ــذا الن ه

  الدول. 
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]، فقالـت  ١٤[ ١٣الاسـتنتاج  شروع أما فيما يتعلق بم  - ٧٢
إن حكومة بلدها تشـاطر محكمـة العـدل الدوليـة موقفهـا الـذي       

، في قضية مذكرة التوقيـف المؤرخـة   ٢٠٠٢أعربت عنه في عام 
(جمهوريــة الكونغـو الديمقراطيــة ضــد   ٢٠٠٠نيسـان/أبريل   ١١

بلجيكا)، ومفاده أن القرارات القضائية الوطنية تعامل كإثبـات  
فيما يتعلق بالقانون الدولي القـائم. واسـتدركت   لاعتقاد الدول 

للمحــاكم الدوليــة  قائلــة إن الاعتمــاد علــى الاجتــهاد القضــائي 
وسيلة فرعية لتحديد القانون الـدولي العـرفي ينبغـي أن يقتصـر     ك

ــى  ــا    عل ــا قرارا ــتي تتضــمن فيه ــيلا  الحــالات ال استعراضــا وتحل
بلـدها   شاملين لممارسات الدول. وأعربت مجددا عـن قلـق وفـد   

في  إزاء العـرف المعـين   إزاء احتمال أن يـؤدي النـهج الـذي اتبـع    
] إلى زيادة اللبس وعـدم الاتسـاق   ١٥[ ١٦مشروع الاستنتاج 

وإلى مزيد من حـالات التضـارب بـين البلـدان في تطبيـق النظـام       
. وأعربت عن اتفاقها يتسم بالتجزؤ أصلاالقانوني الدولي الذي 

المعتــرض  قاعــدة  ] المتعلــق ب١٦[ ١٥مــع مشــروع الاســتنتاج   
المصر؛ فهو يضمن استقلالية فـرادى الـدول ويسـاعد في كفالـة     
ألا يكون القـانون الـدولي العـرفي حكـرا علـى دول معينـة علـى        

  . الدول الأخرىحساب 

وأعربت عن تقـدير حكومـة بلـدها أيضـا لمـا أُنجـز مـن          - ٧٣
ة عمل قيم بشأن موضوع الجرائم ضد الإنسـانية، لكوـا مسـأل   

مهــا بوجــه خــاص بــالنظر إلى تــاريخ الشــعب اليهــودي. فقــد  
الــدول الــتي انضـمت إلى اتفاقيــة منــع   كانـت إســرائيل مـن أولى  

جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدت تشـريعات  
داخلية وفقا لتلك الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تجري إسـرائيل  

دى تطــابق التشــريعات حاليــا عمليــة مراجعــة داخليــة لبحــث مــ
الجرائم الدولية الجسيمة بموجب تعاريف الجنائية الإسرائيلية مع 

ــدولي،  ــا القــانون ال ــك الجــرائم ضــد الإنســانية. وتنظــر    بم في ذل
إســرائيل، في إطــار تلــك العمليــة، في اعتمــاد تشــريعات داخليــة 
تتنــاول صــراحة الجــرائم ضــد الإنســانية. فتــدوين هــذه الجــرائم   

على الصعيد العالمي سيعود بالفائـدة علـى اتمـع     تدوينا شاملا

الدولي بأسـره؛ وينبغـي أن يجسـد هـذا التـدوين القـانون الـدولي        
  العرفي وأكبر قدر ممكن من توافق الآراء بين الدول. 

وينبغي أن تتجنب الدول أي محاولـة لإسـاءة اسـتخدام      - ٧٤
بالقـدرة   آليات الإنفاذ القائمة وأن تكفل تمتع الآليـات الجديـدة  

ــى   ــة عل ــلاء اهتمــام   مواجهــة الكافي هــذه المحــاولات. وينبغــي إي
خاص لتزايد ضلوع الجهات من غير الدول في ارتكاب الجرائم 
ضد الإنسانية، وينبغي أن تشمل أي عملية تدوين الجـرائم الـتي   
ــى حــد ســواء.      ــدول عل ــدول والجهــات مــن غــير ال ــها ال  ترتكب

صـــياغة مشـــروع  وستتشـــرف حكومـــة إســـرائيل بالمســـاهمة في
  المعاهدة المقترحة الجديدة.

ــا   - ٧٥ ــد    الســيد غالي ــا): تطــرق إلى موضــوع تحدي (روماني
القانون الدولي العرفي وأثنى، في هذا الصدد، على إعـداد المقـرر   
الخــاص تقريــره الثالــث، لمــا تضــمن مــن توضــيح  للعلاقــة بــين    

اصـلة  الممارسة العامة والاعتقاد بالإلزام؛ وأضـاف أنـه ينبغـي مو   
دراســة هــذه المســألة مــن أجــل تقيــيم وزن هــذين  الــركنين في   
ميادين مختلفة وأنواع مختلفة من القواعد. وبالإضـافة إلى ذلـك،   
فقد تطرق التقريـر إلى دور الامتنـاع بتعمـق أكـبر، وهـو تطـور       

 ٢٠١٤هام، خصوصـاً بالنسـبة لرومانيـا، الـتي أعربـت في عـام       
ارسـة ذات الصـلة يمكـن    عن رأي مفـاده أن الامتنـاع بوصـفه مم   

ــة للقــانون الــدولي العــرفي،     ــاره عنصــراً مــن العناصــر المكون اعتب
ولكــن فقــط عنــدما يكــون الامتنــاع نابعــاً عــن الــوعي بواجــب  
ــاع     الامتنــاع عــن التصــرف . وقــال إنــه يــرى بالفعــل أن الامتن
يمكن أن تكون له أثار قانونية أخرى إلى جانب تشكيل عـرف  

  لحكمي.ما، من قبيل الإغلاق ا

ــالاقتراح المقــدم خــلال      - ٧٦ ــده يرحــب ب وأشــار إلى أن وف
ــتي     ــد المعــايير أو الظــروف ال ــه ينبغــي تحدي ــة بأن مناقشــات اللجن
يكــون فيهــا الامتنــاع ذا أهميــة. وقــد يكــون مــن المفيــد في هــذا  
السياق ملاحظة أنه في حال  احتجت دولة ما بعرف عام ضـد  

البـة بالمشـاركة في   دولة أخرى، فإن الدولة الأخـرى ليسـت مط  
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الممارسة أو الإجـراء؛ وبالفعـل، فـإن امتناعهـا قـد يكـون كافيـاً        
للدلالــة علــى قبولهــا بــالعرف الــذي ثبــت بالممارســة والاعتقــاد   
بالإلزام من دول أخرى. ولكنه نبه إلى أنه سيكون من الصعب 
القول بأن هـذا الامتنـاع يشـكل دلـيلاً علـى وجـود عـرف مـا.         

ات الدولية، فإن وفـده يشـارك المقـرر الخـاص     وبالنسبة للمعاهد
رأيه بأن المعاهدات المتعددة الأطـراف لهـا أهميـة أكـبر، في حـين      
ــاريع    ــن مشــ ــتبعد مــ ــة، وإن لم يســ ــدات الثنائيــ ــر المعاهــ أن أثــ
الاستنتاجات، ينبغي تناوله بحذر. وبالمثل، هناك قيمة في الـرأي  

 العرفيـة  القاعـدة  القائل بأن هناك فرقاً يكاد لا يذكر بـين تبلـور  
  معاهدة ما. اعتماد طريق عن جديدة قاعدة وتوليد

واسترســل قــائلاً إن رومانيــا توافــق علــى أن القــرارات    - ٧٧
القضائية وكتابات الفقهاء، الواردة حاليا في مشروع الاستنتاج 

ــالنظر إلى اختلافهــا مــن    ١٤ ، ينبغــي تناولهــا بصــورة منفصــلة ب
وفـده يرحـب بالاعتبـارات     حيث الوزن والأهميـة. وأضـاف أن  

المتعلقـة بــالعرف المعــين، لا سـيما مــا تعلــق منـها بالتأكيــد علــى    
الممارسات وقبول كل دولة من الدول المعنيـة، مقارنـة بـالعرف    
العام. وقال إن وفده يوافق على إدراج قاعـدة المعتـرض المصـر،    
ولكنــه يــرى أن هنــاك صــعوبات قــد تنشــأ بــالنظر إلى خــيط        

ع بـين الحـالات الـتي يوجـد فيهـا عـرف ولكنـه        الاختلاف الرفي ـ
ــرة،     ــة المصـ ــدول المعترضـ ــن الـ ــر مـ ــة أو أكثـ ــاً لدولـ ــيس ملزمـ لـ
والحالات التي يؤدي فيها وجود عدد من المعترضين المصرين في 
الواقع  إلى ممارسة غير متسقة. وأشار إلى أنه في كل من قضـية  

لكـة  اللجوء (بيرو ضد كولومبيـا) وقضـية مصـائد الأسمـاك (المم    
المتحدة ضد النرويج)، احتج بمسألة المعترض المصـر بعـد إثبـات    
عدم وجود عرف قائم بسبب عدم اتسـاق الممارسـة. وأضـاف    
أن وفــده يتطلــع إلى تــوفر مجموعــة كاملــة مــن القــراءات الأولى  

ــة عــام     ــول اي ، ٢٠١٦لمشــاريع الاســتنتاجات والتعليقــات بحل
  على النحو الذي يتوخاه المقرر الخاص.

وقال إن وفده يقدر أيضاً عمل اللجنة المتعلق بموضوع   - ٧٨
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وأنه قد اطلع باهتمام كبير على 
حجـج المقــرر الخـاص المتعلقــة بإنشـاء اتفاقيــة لمنـع هــذه الجــرائم     
والمعاقبة عليها. وأوضح أن رومانيا تحتاج إلى مزيد مـن الوقـت   

علـى هـذا الخيـار، ذلـك أـا تحتـاط علـى        لدراسة الآثار المترتبـة  
وجه الخصـوص مـن تقـويض الجهـود الراميـة إلى إضـفاء الطـابع        
العالمي علـى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،        
ولو بطريقـة غـير مباشـرة. وأضـاف أن رومانيـا لا تـزال داعمـاً        

  قويماً وثابتاً لهذه المحكمة.

مشروع مادة عن نطاق  وقال إن وفده يرحب بإدراج  - ٧٩
مشاريع المواد، وأنه يوافق على الموقف المعرب عنه في مشـروع  

 القائل بأن الجرائم ضـد الإنسـانية يمكـن أن ترتكـب في     ٢المادة 
المسلح. وبالنسـبة لمشـروع    السلم كما في أوقات التراع أوقات
، فإن وفده يـدعم ـج اللجنـة المتمثـل في عـدم الابتعـاد       ٣المادة 
من نظام روما الأساسي، وهو  ٧حكام الواردة في المادة عن الأ

ما حظي بتوافق واسع في الآراء. وبالمثل، فإن وفده يؤيد الرأي 
مــن حيــث كونــه   ٤(أ) مــن  مشــروع المــادة ١الــوارد في الفقــرة 

يتنــاول علــى الســواء الحــالات الــتي تمــارس فيهــا الدولــة الولايــة  
 عـدم  أيضـاً إدراج حكـم   بحكم القانون أو بحكم الواقع، ويؤيـد 

  الالتزام. تقييد جواز

 اللاحقـــة وانتقــل للحـــديث عــن موضـــوع الاتفاقــات     - ٨٠
ــة والممارســة ــق فيمــا اللاحق ــال إن   يتعل بتفســير المعاهــدات، وق

وفده يقدر التحليل الشـامل الـذي قدمـه المقـرر الخـاص في هـذا       
والتعليقـات المتصـلة    ١١الشأن وأنه يرحب بمشروع الاسـتنتاج  

 ٣و  ٢ه. ولكنه نبه إلى وجود فرق ضئيل جـداً بـين الفقـرتين    ب
، بحيـث لا يتضـح الفـرق بينـهما إلا     ١١من مشروع الاستنتاج 

بعد قراءة متأنية للتعليقات. وبالتالي، فإن وفـده يقتـرح، توخيـاً    
ــة أو الممارســات      ــارة "الاتفاقــات اللاحق للتوضــيح، إدراج العب

العبــارة "ممارســة المنظمــة   ، و٢اللاحقــة للأطــراف" في الفقــرة   
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. وأضــاف أن الفــرق بــين  ٣الدوليــة  في حــد ذاــا" في الفقــرة  
الفقرتين ضئيل جداً أيضاً من ناحيـة المضـمون. وقـال إنـه يتفـق      

مـن التعليـق الـتي تفيـد بـأن       ١٥مع الفكرة المعبر عنها في الفقرة 
الممارسة اللاحقة للدول قد تنشأ من ردود أفعال هـذه الأخـيرة   

ممارسة منظمة دولية ما، ويتفق بالمثل مـع الـرأي الـوارد في    على 
من التعليـق بـأن "الممارسـة الخاصـة" للمنظمـة تعتـبر        ٣٤الفقرة 
وغرضها". ولكن، بما أن  المعاهدة موضوع بتحديد صلة "ذات

ردود أفعــال الــدول لهــذه "الممارســة الخاصــة" لهــا أهميتــها، فإنــه  
ــين ا    ــة ب ــي موصــلة استكشــاف العلاق ــرتين ينبغ ــن  ٣و  ٢لفق م

مــن مشــروع  ٢، مــن ناحيــة، والفقــرة ١١مشــروع الاســتنتاج 
بشــأن مــا يشــكله التـزام الصــمت مــن قبــول، مــن   ٩الاسـتنتاج  

  ناحية أخرى.

: بعــــد أن أشــــارت إلى )هنغاريــــا( ســــيليك الســــيدة  - ٨١
ــابعة   الإنجـــازات الكـــبيرة الـــتي حققتـــها اللجنـــة في دورـــا السـ
ــى     ــالمقررين  الخاصــين عل ــة وب ــرئيس اللجن والســتين وأشــادت ب
عملهم الرائع، قالت إن هنغاريا لـديها اهتمـام خـاص بموضـوع     
"حماية الغلاف الجوي" لما تعطي من أولوية عالية لحمايـة المنـاخ   

ع اســتنفاد طبقــة الأوزون. وأشــارت إلى أن وجــودة الهــواء ومنــ
بلدها كان طرفاً منـذ البدايـة في جميـع الاتفاقيـات الـتي شـكلت       
ــة.     ــادئ التوجيهي ــة فيمــا يتعلــق بمشــاريع المب أســاس عمــل اللجن
وقالـت إن وفــدها قـد لاحــظ مــا أفـاد بــه تعليـق اللجنــة مــن أن     
ــاني     المصــادر الرئيســية للتلــوث الجــوي عــبر الحــدود يتمثــل في ث

أكســيد الكبريــت وأكاســيد النيتــروجين. ولكــن، بمــا أن معظــم 
المشاكل الصحية في هنغاريا والبلدان الأوروبية ناجمة عن المـواد  
الجسيمية، بما فيها الكربون الأسود، وأوزون التروبوسفير، فإن 
وفدها يرى أن تلـك الملوثـات ينبغـي أن تـدرج أيضـاً في نطـاق       

 تتشـاور  أن المفيـد  مـن  يكـون  دمشاريع المبـادئ التوجيهيـة. وق ـ  
 البعيــد الجــوي التلــوث اتفاقيــة مــع أمانـة  الصــدد هــذا في اللجنـة 
  .الحدود عبر المدى

هي  -وأشارت إلى أن الجمع بين ثلاثة مواضيع مختلفة   - ٨٢
تـؤدي إلى   -تغير المناخ، وجودة الهواء، واستنفاد طبقة الأوزون

قالـت إن  ظهور مشاكل، حتى في تعريف بعض المصطلحات. و
الزيادة في عدد الـدول الأطـراف في الاتفاقيـات القائمـة وزيـادة      
الالتزام بتنفيذها قد يكون أكثر فعالية في حماية الغـلاف الجـوي   
من وضع إطار تنظيمي جامع. وأضافت بأنه على النقـيض مـن   
 كل الاتفاقيات الأخـرى ذات الصـلة بالموضـوع، تتميـز اتفاقيـة     

الحدود بكوا محدودة النطـاق،   عبر ىالمد البعيد الجوي التلوث
لأوروبـــا.   الاقتصـــادية إذ جـــرى اعتمادهـــا في إطـــار اللجنـــة   

وبالتالي، ينبغي التفكير في توسيع نطاقها أو حتى صياغة اتفاقيـة  
  عالمية جديدة بشأن التلوث الجوي.

ثم انتقلت إلى موضوع الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية،    - ٨٣
بوصـــفها دولـــة طرفـــاً في نظـــام رومـــا     وقالـــت إن هنغاريـــا،  

الأساسي، تلتزم التزاماً راسخاً بوضع حد للإفلات من العقاب 
فيما يتعلق بالجرائم الدولية الكبرى، وأا تقدم دعمهـا الكامـل   
للجهــود الــتي تبــذلها الهيئــات القضــائية الدوليــة مــن أجــل فــرض 
المســاءلة الفرديــة عــن هــذه الجــرائم. وأشــارت إلى عــدم وجــود  
ــة ضــد      أســاس تعاهــدي موحــد بشــأن مقاضــاة الجــرائم المرتكب
الإنسانية، من قبيل ما هو قائم بالنسبة لجـرائم الحـرب والإبـادة    
الجماعية، وإلى أن هناك حاجة لسد هذه الثغرة. وبما أن الدول 
مسؤولة في المقام الأول عن منع الجرائم المرتكبة ضـد الإنسـانية   

لقــانوني الحــالي ينبغــي تعزيــزه بمــا  والمعاقبــة عليهــا، فــإن النظــام ا 
يدعم السلطات الوطنية في تلك الجهود التي ينبغي، علاوة على 
ــة    ذلــك، أن تتجــاوز نطــاق الــدول الأعضــاء في المحكمــة الجنائي
ــذا        ــة بشــأن ه ــل اللجن ــد عم ــدها يؤي ــإن وف ــذلك، ف ــة. ل الدولي
ــنظم       ــع ال ــارض م ــب التع ــع التســليم بضــرورة تجن الموضــوع، م

ائمة الأخرى في هذا الميـدان، ولا سـيما منـها نظـام     القانونية الق
روما الأساسي. وأكدت أن اللجنة تستحق الثنـاء علـى اتباعهـا    
حـــتى الآن التوجيهـــات ذات الصـــلة المقدمـــة مـــن الـــدول في      

  مناقشات سابقة.
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(السودان): قال، في معرض تعليقـه علـى    السيد سعيد  - ٨٤
وفــده يؤيــد ــج  موضـوع "تحديــد القــانون الــدولي العـرفي"، إن  

الركنين المعتمد في التقرير الثالث للمقـرر الخـاص. وأضـاف أن    
ــة العامــة والاعتقــاد بــالإلزام مترابطــان بشــكل وثيــق،        الممارس
وينبغي النظر بتأنّ في كل واحد منهما من أجل التأكـد مـن أن   
قاعـدة جديــدة مــن قواعـد القــانون الــدولي العـرفي قــد أُنشــئت.    

أن يأخذ في الاعتبـار مختلـف أشـكال الأدلـة      وينبغي لهذا التقييم
التي ينبغي تقييمها بطريقة محددة، ومع مراعاة السـياق. وينبغـي   

 أيضاً التأكد من كلا الركنين بطريقة منفصلة. 

واسترسل قائلاً إنه من الصـعب، مـن الناحيـة العمليـة،       - ٨٥
تحديد ما إذا كان الامتناع يشكل دلـيلاً علـى قبـول ممارسـة مـا      
بمثابة قـانون. وأشـار إلى أن مشـاريع الاسـتنتاجات تـثير مسـألة       
أي المعايير ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. فمن الضـروري التأكـد   
ــة، وأن     ــاً بالممارســة المعني ــم فعلي ــى عل ــة عل ممــا إذا كانــت الدول

  الظروف تستوجب رداً من جانب الدولة.

ات ، تطــرق إلى قــرار١٣وبتناولــه لمشــروع الاســتنتاج   - ٨٦
المنظمـــات الدوليـــة والمـــؤتمرات، وقـــال إن الـــدول لا يمكـــن أن 
تــؤدي دور المنظمــات الدوليــة. فعنــد تقيــيم قــرارات المنظمــات  
الدولية، من المهم التركيز على أي جهاز  في المنظمة يضم أكبر 
عدداً مـن الأعضـاء. وينبغـي أخـذ المنظمـات الحكوميـة الدوليـة        

  ووسائل اعتماد القرار. فقط في الاعتبار، ومراعاة السياق

، ١٤وأشار إلى أن وفده يعتقد بأن مشروع الاستنتاج   - ٨٧
المتعلق بـالقرارات القضـائية وكتابـات الفقهـاء، يتطلـب دراسـة       
أكثر تعمقاً. وعلى وجه الخصوص، تعد قرارات محكمـة العـدل   
ــة بالغــة، ولا يمكــن اعتبارهــا مــن نفــس وزن     الدوليــة ذات أهمي

  دولية الأخرى.قرارات المحاكم ال

ــتنتاج    - ٨٨ ــالعرف ١٥وبالنســـبة لمشـــروع الاسـ ، المتعلـــق بـ
المعين، قال إنه يتطلب مزيداً مـن التحليـل والتفصـيل. وأضـاف     

، المتعلق بالمعترض المصـر، بحاجـة إلى   ١٦أن مشروع الاستنتاج 

توضيح وأمثلة عملية تفصل الشروط الواجـب اسـتيفاؤها لكـي    
عتبر الدولة معترضاً ما.تصر  

 أن ينبغـي  الموضـوع  هذا بشأن المقبلة وقال إن الأعمال  - ٨٩
ــتم ــة  مراحــل عــدة علــى ت أن تنجــز  الصــياغة حــتى يتســنى للجن

 إلى الاسـتنتاجات  مشـاريع  أن تـدرس  الأعضـاء  عملها و للدولِ
فهـذا النـهج مـن شـأنه أن يمكّـن       .الخاص المقرر تعليقات جانب

.الدول الأعضاء من تحليل الموضوع بتعمق كاف  

(بيرو): أشار إلى موضوع تحديد القانون  السيد هورنا  - ٩٠
ــد مــن التعليقــات     ــة إضــافة المزي الــدولي العــرفي، محتفظــاً بإمكاني
لاحقاً، فقال إن هناك صـعوبات عمليـة في وصـف الامتنـاع في     

ه ممارســة و/أو دلــيلا علــى القبــول بمثابــة القــانون الــدولي بوصــف
قانون، بغض النظر عن المعايير الواردة في التقرير الثالث للمقرر 

ــرة  A/CN.4/682الخــاص ( ــارة "فت ــد لعب  ). وأضــاف أن أي تحدي
من تقرير اللجنة) سوف يحاذي دائماً  ٨٠كافية" (الفقرة  زمنية

نب التعسف. فلا يمكن أن يتوقع مـن الـدول أن تتفاعـل مـع     جا
كل حالة من ممارسات الدول الأخرى، وبالتالي وجـب تـوخي   
الحــذر في تقيــيم الظــروف المحيطــة بالامتنــاع قبــل تحديــد مــا إذا   

  كان يترتب على هذا الامتناع آثار قانونية أم لا.

ن الـدولي  أما بالنسبة لأهمية المعاهدات في تحديـد القـانو    - ٩١
العرفي، فأشار إلى أن مفهوم المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة الـذي     
وضع خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، والـذي  
أشـار إليـه المقــرر الخـاص في تقريــره الثالـث بوصــفه مثـالاً هامــاً      
على الكيفية التي يمكن أن تبلوِر ـا المعاهـدات القواعـد العرفيـة     

النشوء، قد ظهر في الأصل في الإعلانات الانفرادية في في طور 
، و تمـت تكملتـه  في وقـت لاحـق بواسـطة إعـلان       ١٩٤٧عام 

. وقـد ذُكـرت هـذه الإعلانـات     ١٩٥٢ثلاثي الأطراف في عام 
  باعتبارها أبرز مثال على ما يسمى "إقليمية أمريكا اللاتينية".

لان وبالمثــل، هنــاك إعــلان انفــرادي آخــر، هــو الإع ــ       - ٩٢
بشأن الجرف القـاري،   ١٩٤٥الصادر عن الرئيس ترومان عام 
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إلى جانــب إعلانــات انفراديــة أخــرى، قــد اعتــدت ــا محكمــة   
ــايا  ــة في القضـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــالجرف الخاصـ ــاري بـ ــر القـ  لبحـ

الشــمال، بوصــفها مصــدراً لقاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي 
ــثلاً      ــام م ــدور ه ــرفي، بالإضــافة إلى اضــطلاعها ب ــاد الع في اعتم

. وأضــاف أن بــيرو تعتــبر  ١٩٥٨اتفاقيــة الجــرف القــاري لعــام  
بالتــالي أنــه مــن المهــم إدراج هــذ الاعتبــارات في إطــار "القــانون 
الــدولي العــرفي المعــين" في مشــاريع الاســتنتاجات. وأعــرب عــن 
الأمل في أن يتم اعتماد مشاريع الاستنتاجات والتعليقات عليها 

ــراءة الأولى في عـ ــ ــاً  ٢٠١٦ام في القـ ــيكون ممكنـ ــذا، سـ . وهكـ
، ممـا سـيمهد الطريـق أمـام     ٢٠١٨الشروع في قـراءة ثانيـة عـام    

إعداد دليل عملي من شأنه أن يسـاعد كـثيراً المهنـيين في تحديـد     
  القانون الدولي العرفي.

وانتقــل إلى موضــوع الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية،    - ٩٣
امـي إلى التوصـل   فقال إن بيرو ترحـب بعمـل المقـرر الخـاص الر    

إلى اتفاقية يحتمـل وضـعها في المسـتقبل. وأضـاف أنـه لـن يقـدم        
ــاً.      ــزال جاري ــالنظر إلى أن العمــل لا ي ــة، ب ســوى تعليقــات أولي
واسترسل موضحاً بأنه ما دام الإطـار القـانوني المتعلـق بـالجرائم     
المرتكبة ضد الإنسانية موجوداً بالفعل، فسوف يكون من المهم 

مشاريع المواد لا يراد ا منافسة هذا الإطار أو  التأكيد على أن
الاستعاضة ا عنه، بل تكملته ولا سيما فيمـا يتعلـق بمنـع هـذه     
الجرائم والمعاقبة عليها. وأضـاف أن وفـده يأمـل في أن يتضـمن     

، مــا يلــزم الــدول ٢٠١٦التقريــر الثــاني، المقــرر تقديمــه في عــام  
التشـريعات الوطنيـة،   بتحديد تلك الجـرائم علـى هـذا النحـو في     

واتخاذ التدابير اللازمة التي تتيح للدول ممارسة ولايتها القضـائية  
  عليها.

  .١٣:٠٥ الساعة الجلسة رفعت  

 


